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ــةـــــمقدم

خلال معاملاتھم والعقود التيوتظھر منمبنیة على احتكاكھم ببعض ،في المجتمعلأفراداحیاة إن 

لھذا نجد أنّ القیام باي عقد كان لابد من توفر جمیع أركانھ المطلوبة ومن أھمّھا نجد یبرمونھا فیما بینھم،

والتي تكون صحیحة الكاملة الذى لا یكون صحیحا إلا إذا كان صادرا من شخص متمتع بالأھلیة  الرّضا،

لدى الإنسان نوعین من الأھلیة الأولى تتمثل في أھلیة الأداء وھي قدرة لذا نجدخالیة من العیوب،إرادةو

رر وممارسة حقوقھ بنفسھ ویكون قادرا على التمییز بین النفع والضوصلاحیة الفرد للقیام بتصرفات قانونیة،

قوق وتحمّل حوھي أھلیة مماثلة للشخصیة القانونیة وتمتع الشخص بال،مثل في أھلیة الوجوبفتت)1(أما الثانیة 

على عكس أھلیة الأداء التي یجب على الإنسان أن یكون قادرا على والالتزامات وھي ثابتة لكلّ شخص، 

إثباتھا.

كل شخص بلغ سنّ الرّشد متمتعا «أنّ: من التقنین المدني على 40نصّ المشرّع الجزائري في المادة 

.)2(»ملةكابقواه العقلیة ولم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ، وسنّ الرشد تسعة عشرة سنة 

أن یكون الشخص والعقلسلامةشرطالذكرالسالفةالمشرّع الجزائري من خلال المادةاشترط 

ذا ما یسمّى بالشخص الكامل الأھلیة، وتعد مرحلة من سنة، ھ19متمتعا بقواه العقلیة وبالغا من العمر 

أما بالنسّبة للأخرى تتمثل في انعدام التمییز والنقّصان، فالانعدام ھو الصبي الغیر الممیز الأھلیةمراحل

لا یكون أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة «على ما یلي: 2فقرة المعدلة من القانون المدني 42حیث تنص المادة 

.)3(»نةسیعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة ،فاقد التمییز لصغر في السن، أو عتھ أو جنونمن كان 

وبطلان كلّ تصرفاتھ حیث نجد القاضي سنة،13الذي لم یبلغ مالشخصالأھلیةبانعدامونقصد 

العام.یقضى بھ من تلقاء نفسھ لأنھ یتعلق بالنظام

لعقد معین ھو اللازم لتوفرھاوالوقت، أثناء التعاقدالأداءھلیة الأكامل الشخصیكونویجب أن

التبرع.زمن إبرامھ فإذا كان من عقود التبّرع كالھبة فیجب توفر أھلیة 

ھا یعتریھ أي عارض من عوارض، ولمیة إذا كان متمتعا بقواه العقلیةكامل الأھلأیضا الإنسانویعتبر

فقدھا ن إوالقبول، أمادتھ صحیحة من حیث التعبیر بالإجاب یتصرف بكافة أموالھ وتجعل إراویستطیع أن

إذا مات من صدر منھ التعبیر عن الإرادة أو فقد أھلیتھ«ي الجزائري: من القانون المدن62المادة فحسب

السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، النظریة العامة للالتزام بوجھ عام، الطبعة الثالثة، عبد الرزاق أحمد -1
.200، ص، 2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

1975سبتمبر 30، الصادر في 78. ج، عدد، یتضمن القانون المدني، ج. ر.ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58–75المادة  من أمر رقم -2
.2005جوان 26بتاریخ 44، ج. ر.ج.ج، عدد 2005جوان 20بتاریخ 10-05معدل ومتمم بالقانون رقم 

من الأمر رقم 75-58، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. -المادة  3
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قبل أن ینتج التعبیر أثره فإن ذلك لا یمنع من ترتب ھذا الأثر عند اتصال التعبیر بعلم من وجھ إلیھ، ھذا ما 

.)1(»یتبین العكس من التعبیر أو من طبیعة التعامللم 

وھذا یعنى أن القانون لا یجعل إلیھ،اتصل بعلم من وجھ ذاینتج التعبیر عن الإرادة أثره القانوني إو

جاب أو من طبیعة التعامل أن الشخص القابل یفقدان الأھلیة أثرا على التعبیر عن الإرادة إلا إن تبین من الإ

.)2(بلالقافإن القبول یسقط بموت فنھ،محل اعتبار كالفنان عرض علیھ القیام بعمل یدخل في صمیم 

الأھلیة بصفة عامة قدرة الشخص ان تكون لھ حقوق وواجبات، وھو ما یتحقق في أكثر فتتمثل 

الأحوال او عدم صلاحیتھ لھا كالمجرم لا یصلح لأن یملك تركة من قتلھ بطریق المیراث وكالشخص 

المعنوي لا یصلح لأن تكون لھ حقوق تخرج عن دائرة الغرض الذي وجد من أجلھ. 

كون الإنسان صالحا لأن یتعلق بھ الحكم والقدرة على «الإسلامي أنھا: تعرف الأھلیة في الفقھ 

.)3(ویقصد بالحكم ھو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفین وھو یشمل كل الأعمال المطلوبة»تنفیذه

لا یعقل ان یترك القانون من كان عدیم الأھلیة او ناقصھا سواء لصغر سنھ أو لضعف عقلھ دون ف

جدت والمجتمع بأسره فوالفئة،أموالھ فالعمل بمثل ھذا یلحق ضررا بھذه مصالحھ ویحفظطریقة یحقق بھا 

.وھي النیابةلحمایتھمالوحیدة الوسیلة

فیما تتمثل تصرفات ناقص الأھلیة، وما ھي الحمایة :الآتیة لیة انطلاقا من كل ھذا نطرح الإشكا

المقررة لھ قانونا ؟

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق.58-75الأمر رقم المادة  من-1
الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة د. خلیل أحمد قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام،-2
.37-36.صص ، 1994الجزائر،–بن عكنون –
-2013دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة ،–أحمد، المسؤولیة المدنیة للقاصر كرزازةبو-3

.29ص .2014
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الأولالفصل 

تصرفاتھناقص الأھلیة وحكم مفھوم

ناقص الأھلیة ، ثم نتطرق إلى تبیان حكم تصرفاتھ قبل الإجازة وبعدھا.الفصلھذافينتناول 

المبحث الأول 

المقصود بناقص الأھلیة

لك ذالأھلیة وحالة عوارضبین حالة الصبي الممیز المدنيحسب القانون الجزائري المشرع جمع 

ھذه حیث تنص ،واحد وھو نقصان الأھلیةبأنھما یدرجان ضمن معنى من القانون المدني، 43في المادة 

توھا ، وكان سفیھا أو معدمن بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشكل«على أن: المادة 

.)1(»القانونیكون ناقص الأھلیة وفقا لما یقرره 

المطلب الأول

الصبي الممیز

عكس الغیر الممیز فلا توجد لدیھ أیة علامات النضج، علىنجد لدى الصبي الممیز بعض علامات ف

.)2(ناقصةفلھ أھلیة وجوب بھا الجنینمن یملكھا یكون متمتعا بالكامل، أمافیكون عدیم الأھلیة 

الأولالفرع 

الممیزبالصبي التعریف

ملكیة یسلبیعرف أن البیع ھو الذي«یعرف الصبي الممیز حسب فقھاء الشریعة الإسلامیة بأنھ: 

المشترى، بمعنى أن المبیع سالب للملك والشراء جالب لھ ، والشراء یدخل المبیع في ملك من البائعالمبیع

.)3(»ویعلم الغبن الفاحش من الیسیر

المادة  من الأمر رقم 75-58، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. - 1

عین ،دار الھدى،المنفردةالعقد والإرادة –مصادر الإلتزام –، النظریة العامة للالتزامات محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني-2
.154، ص. 2012الجزائر –ملیلة 

المعاملات في الشریعة الإسلامیة، الجزء الأول، ، أحمد أبو الفتح، 281محمد أبو زھرة الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، د.ت.ن، ص. -3
، 1969، عبد الرزاق حسن فرج، نضریھ العقد الموقوف في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون المدني، رسالة دكتوراه، 144د.ت.ن، ص. 

.258ص
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ل ولیھ أي دون تدخالاغتناء،أھلیة أداء ناقصة، ففي ھذه المرحلة لھ أھلیة للصبي الممیز حیث تثبت 

.)1(الافتقار التي یتمتع بھا عدیم الأھلیةووصیھ أیضا، على عكس أھلیة 

متباینمدلولذاتمترادفةقانونیةألفاظمجموعالقاصر، وھيمدلولضمنالممیزیدخل الصبي

سنیبلغلمذكر وأنثىشخصھوكلقانوناالاصطلاحيالمدلولأما،عجز عنھأيشیىءقصرعنفنقول

الرشد القانونیة.

الإنسان تنقسم القانون بأنھ الذي لم یبلغ سن الرشد القانوني، لأن حیاةفي یعرف الصبي الممیز 

إلى مرحلتین فالمرحلة التي یكون فیھا قاصرا والثانیة یكون فیھا راشدا، إلا أنھ بوجھ عام ھو عبارة قانونا

ي ھا فعقلیة لدى الإنسان تنمو بنموه وتمكنھ من الوقوف على الأشیاء، ومعرفة منافعھا ومضارعن ملكة 

الحیاة العملیة، أو ھو القدرة على الفھم والإدراك، وإذا كانت أھلیة الأداء ھي عبارة عن صلاحیة الإنسان 

لصدور الأقوال والأفعال منھ على وجھ یرتب علیھا الشرع آثارھا، فقد حددت لھا أیضا مناطا قانونیا وھو 

العقل والتمییز.

فقد اختلف الفقھاء في تحدید المعاییر التي بناءا علیھا یعتبر الشخص قاصرا ممیزا أو لا، منھا 

المعیار الاجتماعي وھو مجموع السمات الاجتماعیة التي تشكل المستوى الاجتماعي للطفل. 

ت اأما المعیار الاقتصادي یتم فیھ تحدید مرحلة الطفولة على أساس القدرة الإنتاجیة، فالمجتمع

المتحضرة تعتبر مرحلة الطفولة ھي مرحلة الإعداد التي تلیھا الإنتاج حتى نھایة التعلیم، أما المتخلفة فبعد 

مرحلة عمر قصیرة یصبح الطفل عضوا منتجا.

ویتمثل المعیار الزمني بأنھ مرحلة تمتد من المیلاد إلى البلوغ، فقد اعتمدت علیھ جل التشریعات 

یم یساھم كثیرا في اعداد ووضع الإطار الصحیح لبرامج رعایة الطفولة عند التخطیط المدنیة لكونھ معیار سل

لھا وأن المجتمعات ھناك من استعجلت بھ كالشریعة الإسلامیة لأن مراقبة الأولاد في أیامنا كانت مراقبة 

بعدشدیدة تضمن حمایتھم، ومنھا من یدرك ما یضر من تصرفاتھم ومنھا من رأى في استعجالھ ضررا 

.)2(التغیرات التي طرأت على مجتمعنا، ووفقا للمعیار الزمني تختلف حیاة الإنسان باختلاف مراحل حیاتھ

.51ص.2012، الجزائر–، دار الھدى، عین میلة محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، عقد البیع والمقایضة-1
-بوكرزازة أحمد، المرجع السابق، ص ص.17-15. 2
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، الثانیة من سنة13بلوغ إلى ثلاث مراحل الأولى من الولادة إلى في القانون فتنقسم حیاة الإنسان 

، فالصبي الممیز ھو الشخص الذي سنة19وھي أما الثالثة فھي مرحلة البلوغسنة 19إلى وصول سنة 13

.)1(لا أھلیة أداء كاملة عنده

من یفھم البیع والشراء ویعلم البیع سالب للملكیة والشراء جالب لھا، وقد عرفھ میعتبر الصبي الممیز 

بعض الفقھاء بأنھ الشخص الذي یفھم الخطاب ویرد الجواب، ولا ینضبط بسن ومن بین الأحكام الشرعیة 

والقانونیة التي خصصت لھ بأن لا یطالب بالعبادات كالصلاة والصوم، ولكن تصح منھ لو أداھا ویطالب 

ولیھ أن یأمره على الطاعة والخیر عكس الصبي الغیر الممیز.

ة الممیز في التصرفات المالیة، ففي الشریعة الإسلامیللصبي أقسام التصرفات القانونیة تتجسد 

ع وضرر، وأخرى قولیة وفعلیة فبالنسبة للقولیة تنشأ بالقول وتصرفات إنشائیة تصرفات یترتب علیھا نف

التي یترتب علیھا احداث حكم شرعي كالبیع والإجازة.

الإنشائیة إلى تصرفات تحتمل الفسخ كالبیع، وتصرفات لا تحتملھ كالطلاق، وأیضا بالنسبة تنقسم 

ع كالإخبار بالطلاق، واعتقادیة التي لا تتضمن إنشاء وأماللقولیة ھناك الإخباریة التي یقصد بھا بیان الواق

الفعلیة التي تقع على فعل حسي، وتنقسم الفعلیة إلى مالیة كالشراء وغیر مالیة كالعبادات الدینیة، أما القولیة 

تتفرع إلى مشروعة وغیر مشروعة، فالمشروعة كالھبة والغیر المشروعة كبیع الخمر، ومثال على المالیة 

شروعة كالاحتطاب وفیما یخص التصرفات الغیر المشروعة المالیة كالسرقة.الم

القانون المدني التصرفات القانونیة إلى: تصرفات تنشأ بإرادة واحدة كالإقرار وأخرى فقھاءقسمفقد

بإرادتین كالبیع والعوض فھي التي تعطي المتصرف مالا مقابل مال، وبدون عوض ھي التبرعات كالوصیة 

.)2(ناك من التصرفات ما یكون ملزما لجانب واحدكما ھ

.19-18ص، صالسابقأحمد، المرجعبوكرزازة -1
.55-53ص. ص ، المرجعنفس-2
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الثانيالفرع 

المقصود بسن التمییز

تجاوز الثالثة عشر دون الوصول إلى سن الرشدفيحسب التعریفات الخاصةبسن  التمییز یقصد 

.)1(سنة19یتمثل في والذيالمدني

القانون المدني من خلال الفقرة الثانیة من 42یعتبر سن التمییز حسب المشرع الجزائري في المادة 

، ولقد حدد المشرع الجزائري سن التمییز ببلوغ الشخص ثلاثة عشرة ھذا قبل التعدیل)2(سنة16لھا ھو 

.)3(»یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة«الفقرة الثانیة بأن: 41سنة، حیث نصت المادة 

دا إذا بلغ بع سنوات، ویكون رشیالشریعة الإسلامیة ببلوغ الصبي سفقھاء فیعرف سن التمییز لدى 

م وھي حوالي أربعة عشرة سنة مما یترتب عنھ أن یكون الصبي رشیدا، لكن قانونا ناقص الأھلیة سنھ الحل

الإذاعة ومتأخرة بالنسبة إلى العصر الحالي الذي انتشر فیھ التعلیم الإلزامي، وكثرت وسائل التربیة والترفیھ 

المسموعة، وأصبحت الأمھات متعلمات تھتم بأولادھن منذ الطفولة، كما أن الجانب الجزائي من یخضع من 

.)4(بلغ سن التمییز إلى عقوبة جزائیة ولكنھا تعتبر مخففة

ن السابعة مثلا في القانون اللبناني م، عن القوانین الأخرىالجزائريسن التمییز في القانون یختلفف

المصري كذلك مثل اللبناني وبالتالي یعد اما في القانون ، )5(وعشرینبلوغھ سن الرشد وھو الواحد إلى 

الشخص ناقص الأھلیة وفاسد الإرادة.

.151ص.،2006،عنابةوالتوزیع،للنشرالعلومداروالحق،القانوننظریةالقانونیة،للعلومالمدخلبعلي،الصغیرمحمد-1
.»عشرةالسادسة یبلغلممنممیزغیریعتبر«على:تنصوالمتمم،المعدلالمدنيالقانونالمتضمن،58-75رقمالأمرمن2فقرةالمادة-2
والمتمم.المعدلالمدنيالمتضمن القانون،58-75رقمالأمرمنالمادة-3

. 155 ص. السابق، المرجع السنھوري، أحمد الرزاق 4-عبد

.155.ص،1997الإسكندریة،للنشر،المعارفمنشأةالالتزام،مصادرالالتزامات،أصولالعدوي،عليجلال-5
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المطلب الثاني

وجود عوارض الأھلیة

لجزائري االعتھ، الغفلة ولكن القانون المدنيالسفھ،،في: الجنونبصفة عامة عوارض الأھلیة تتمثل

الأھلیة، أما السفیھ وذي الغفلة فھما ناقصا الأھلیة مثل الصبي الممیز اعتبر كل من المجنون والمعتوه عدیمي

ونحن بصدد دراستھما كالتالي:

الفرع الأول

السفیھ

د والتبذیر في إنفاق المال على حدوھو الإسرافیقصد بالسفھ لغة الطیش وخفة العقل أما اصطلاحا 

علىملاعیعملفتجعلھوالصواب،وضعف الإرادةلا یتصورھا العقل فھذا ما یدل على النقص في التمییز 

.)1(والشرعالعقلمقتضىخلاف

تجدر الإشارة الصواب، فوالخطأسرعة تعتري الإنسان لا یستطیع ان یمیز بین ویعرف السفھ بأنھ 

لبحث عن فیجب ا،عتمد على مبررات خاصة للحكم على الشخص بالسفھ، فلیس مجرد التبذیرأن القاضي ی

.)2(للحكم علیھ بالسفھالشخصمعاییر نفسیة وموضوعیة لدى 

الإسراف في تسییر أموالھ دون تدبیر ومنطقلى نستنتج أن السفھ حالة تصیب الشخص تدفع بھ إ

العقل.حیث یكون فاحشا في التبذیر لغرض لا یعده 

تعتبر المعاییر التي یبحث علیھا القاضي للحكم على الشخص بالسفھ بأنھا اثبات أن التصرفات كانت 

على غیر ما ھو مشروع ومعقول، وأن القول أن الشخص لا یحسن التصرف في أموالھ.

ویقصد بھذه المعاییر أیضا بأنھا عبارة كلام غامض لا یلیق أن یكون سببا من حرمانھ من أخص 

یىء لدیھ، وھو حریة التمتع بأموالھ والتصرف فیھ دون مراقبة فیجب الفصل بین وقائع السفھ وسوء ش

.)3(التصرف والدلیل علیھا

نستخلص أن ھناك ضابطان للسفھ الأول ھو العقل فلا یقصد منھ نقصھ لأن ھذا یلحق بالمجنون 

، أما الضابط الثاني وھو الشرع أي دیننا المال على خلاف ما یقضیھ ھذا العقلإنفاقوالمعتوه، وإنما ھو 

جلال علي العدوي، المرجع السابق، ص ص. 157-156 -1

، ص 2002،الأردن–عمان ،للنشر والتوزیعوائلدار مصادر الحقوق الشخصیة، ،المبسوط في شرح القانون المدني، یاسین محمد الجبوري-2
.150.
. 150ص ،1978الاختصاص والإجراءات، منشأة المعارف، الإسكندریة، –، الأحكام الموضوعیة كمال حمدي، الولایة على المال-3
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الحنیف حیث یحرم أشیاء كثیرة كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزیر وارتكاب الفحشاء وینبغي الإشارة حتى 

.)1(إذا كان التصرف في ذاتھ مشروعا، فإن الإسراف فیھ یعد سفھا وذلك كالإسراف في التبرعات

ة كأن یأكل الرجل ما لا یحل لھ، وھو تجاوز في الكمیة فیعرف الإسراف بأنھ تجاوز الحد في النفق

وجھل مقادیر الحقوق، أما التبذیر ھو صرف الشيء فیما لا ینبغي.

نجد أن ھناك تناقض في إنفاق المال في الطاعات إذا كان سرفا أو تبذیرا، إذا كان الاتفاق بین الفقھاء 

وتبذیرا، فقد اختلفوا على خلاف ذلك إذا كان في على أن إنفاق المال في المعاصي كشرب الخمر یعد سرفا

الطاعات ووجوه الخیر كبناء المساجد والمستشفیات، فذھب جمھور المالكیة والشافعیة والحنابلة والآخرین 

إلى أن صرف المال في الطاعات لا یعد سرفا وتبذیرا، فقید الشافعیة ذلك بما إذا كان بعد الرشد فھو مبذر 

، فذھب رأي آخر الأحناف وبعض المالكیة وبعض الشافعیة أن إنفاق المال فیھا یعد سرفا.لمالھ في الطاعات

نجد من بین الأدلة التي اعتمد علیھا الرأي الأول في الإنفاق في الطاعات، أن كل نفقة أباحھا الله 

.  )2(تعالى وأمر بھا سواء كانت كبیرة أم قلیلة فلیست سرفا وتبذیرا

فاختلف الفقھاء أیضا في إنفاق المال في المباحات، فالموقف الأول ذھب إلى أن صرف المال في 

المباحات لا یعد سرفا وتبذیرا وھو الأصح عند الشافعیة والحنابلة، أما الموقف الثاني بالنسبة للحنفیة 

.)3(والمالكیة الذي یعد سرفا وتبذیرا 

مل باختیاره وإرادتھ إلا أنھ لا یعمل وفق مقتضى العقل تتجسد أھلیة السفیھ بأنھ عاقل، حیث یع

من القانون المدني السالفة الذكر ناقصا 43وتثبت لھ بنوعیھا، لكن غیر رشید فجعلھ المشرع حسب المادة 

لھا. 

    .196- 195 ص. ص المرجع السابق، الأحكام الموضوعیة –الاختصاص والإجراءات، الولایة على المال، كمال حمدي، -1

ص . 2009الإسكندریة،الجامعي،الفكرداروالقانون،الشریعةبینمقارنةدراسةالمالیة،التصرفاتفيالغیرعنالنیابةقزامل،رجبسیف-2
.173-172ص

.175-174ص.نفس المرجع، -3
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الفرع الثاني

ذي الغفلة

ك في وكذلإذا كان السیئ صالح أم لاوناقص المعرفة الصحیحة، الالشخص یتمثل ذي الغفلة في 

.)1(طرف أشخاص آخرینمما یؤدي إلى سھولة الانخداع من ، التمییز بالنسبة للأشیاء

یعتقد بصدق وللغبن ویھدده بالضیاع والفقدانیعرض مالھالنفسیة، ممافي الملكات الغافلضعفوی

.)2(قلبھكل ما یقال لھ للغبن الفاحش نضرا لطیبة 

التي أخذت منھا الدلیل للحكم على الشخص بالغفلة، ذلك من یكون على المحكمة أن تبین الوقائع

تصرفات أجراھا الشخص أو قرائن تدل على عدم إدراكھ لما یحیط بھ وما أبرمھ من عقود وسوء سیر 

إدارتھ.

الغبن إذا كان راجعا إلى ضعف ملكاتھ، أو كما یذھب فقھاء في ضابط الغفلة كما قلنا سابقا یتمثل 

ة إذا كان ھذا الأخیر بسبب سلامة قلب الغافل.الشریعة الإسلامی

ث التمییز حیناقصا من الإنسان فتجعلانھحالتان تدخلان على عقل یعتبر السفھ وذي الغفلة كلاھما

كما نجد أن السفیھ وذي الغفلة یشتركان في معنى واحد، وھو ضعف في الملكات النفسیة، لكن السفیھ یكون 

.)3(ن یتعمد ذلك، أما ذو الغفلة فھو یعمل على فساده بسلامة وحسن النیةعادة مبصرا بعواقب الفساد لك

تنقسم عوارض الأھلیة حسب فقھاء الشریعة الإسلامیة قسمین، فالسماویة ھي النازلة من قبل الشرع 

والعوارض المكتسبة ھي التي نشأت باختیاره، وعرفوھا كذلك بأنھا كالموت ولیس لإرادة الإنسان فیھا 

المنافیة للأھلیة أما عن شروطھا أن تكون غیر عادیة وھي لصیقة بالإنسان، حیث تؤثر في صلاحیاتھ الأمور

ن، العتھ السفھ الجنو:عامة تتمثل عوارض الأھلیة فيلمباشرة التصرفات وكذلك التمییز، وفي القانون بصفة

.)4(مع ذي الغفلة

السفیھ، ذو الغفلة ولھذا حكم علیھم القانون فیشمل مصطلح ناقص الأھلیة كل من: الصبي الممیز، 

بعدم استطاعتھم على تسییر أموالھم فقام بإخضاعھم للحجر.

جلال علي العدوي، المرجع السابق، ص. 197. -1

.150، ص. السابقیاسین محمد الجبوري، المرجع-2
.198-197ص. ص ، المرجع السابقالاختصاص والإجراءات،–، الولایة على المال كمال حمدي-3

بو كرزازة أحمد المرجع السابق، ص .37. - 4
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الفرع الثالث 

الحجر

الحجر لغة: ھو المنع المطلق، أما شرعا المنع من نفاذ العقود والتصرفات القولیة، أي من یقصد بف

.)1(باشر عقد أو تصرف قولیا لا ینفذ ما باشره من ذلك

یكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب، أو «من قانون الأسرة على ما یلي: 102تنص المادة 

».ممن لھ مصلحة أو من النیابة العامة

من 108إلى 101لم یعرف المشرع الجزائري الحجر بل اقتصر على ذكر احكامھ في المواد من

انونا ھو منع الشخص من التصرف في مالھ الفصل الخامس من الكتاب الثاني من قانون الأسرة، أما ق

.)2(وإدارتھ لآفة في عقلھ، أو لضعف في ملكاتھ النفسیة والضابطة 

یعرف الحجر في الشریعة الإسلامیة بأنھ منع الإنسان عن التصرف في مالھ، أما عند المالكیة بأنھ 

اد قوتھ، أو یتركھ بما زصفة حكمیة یحكم بھا الشرع توجب منع موصوفھا من نفوذ تصرفھ فیما زاد عن

عن ثلث مالھ.

المنع من التصرفات المالیة سواء أكان المنع شرعا كمنع الصغیر :ویقصد بالحجر عند الشافعیة بأنھ 

والمجنون والسفیھ أم من حكم الحاكم، كمنع المشتري من التصرف  في مالھ حتى یؤدي الثمن ویدفعھ 

الحجر على السفیھ وذي الغفلة ورفعھ لا یكون إلا بحكم القاضيفالمشرع الجزائري حسب رأیھ إن توقیع 

من قانون الأسرة، ھذا ما نجده مقرر في بعض الدول العربیة كالقانون 103وھذا ما نصت علیھ المادة  

والحكمة من تشریع الحجر ھو أن الأشخاص یتفاوتون في قدراتھم وحمایة المحجور علیھم من المصري

.)3(والھم ، وقد استمد فقھاء الشریعة الإسلامیة الحجر من القرآن الكریمسوء التصرف في أم

من القانون المدني تتمثل في عوارض الأھلیة 43و42نجد أسباب الحجر حسب نصي المادتین 

وھي: الجنون، السفھ والعتھ والغفلة بینما قانون الأسرة اقتصر على ذكر الجنون والعتھ والسفھ فقط كأسباب 

، فھذا ما یدل على أن القانون المدني وسع ھذا الجانب أكثر من قانون الأسرة، لأنھ 101ص المادة لھ في ن

من قانون الأسرة تنص على 105یھتم بالجانب الأكثر انتشارا في المجتمع وھو الجانب القانوني أما المادة 

.7ص .2001، ، بن عكنون، الجزائر2خالد حسین، الحجر وآثاره القانونیة، مجلة الموثق، العدد -1
الصادر 24یتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ج. ج، عدد ، 1984یونیو 09مؤرخ في 11-84رقم من قانون 108-105-103-102-101المواد -2

.2005فیفري 27، الصادر في 15، عدد ، ج. رج. ج2005فیفري 27، مؤرخ في 02-05، معدل ومتمم بالأمر رقم 1984جوان 12في 
.، وآثارهجراءات توقیعھالحجر القضائي، أسبابھ، إ-3

– http : //elmouhami.webly.com/upleands/5/3/5/2/5352585/memoir-final-.esm.pd, le 25 avril 2015.
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دا ھ، وللمحكمة تعین لھ مساعیجب أن یمكن الشخص الذي یراد التحجیر علیھ من الدفاع على حقوق«:ما یلي

، من خلال ھذه المادة تبین لنا تمكین المطلوب الحجر علیھ من الدفاع على نفسھ.»إذا رأت في ذلك مصلحة

یجب أن یكون الحجر بحكم، وللقاضي أن «یلي: من قانون الأسرة على ما103مادة وتنص ال

را لبحث عن أسباب الحجر فالقاضي یكون مضط، وفي ایطار ا»یستعین بأھل الخبرة في إثبات أسباب الحجر

إلى الأمر بخبرة قضائیة بالنسبة للأطباء المختصین، والخبرة ضروریة بالنسبة فقط للمجنون والمعتوه أما 

ناقص الأھلیة فلیست ضروریة، وإنما في الحالة التي یمكن للقاضي أن یأمر فقط بإجراء تحقیق قضائي فقط 

الحكم بالحجر قابل لكن طرق الطعن، ویجب نشره «:یلي الأسرة على مامن قانون 106فتنص المادة 

.)1(»للإعلام ووفقا للمبادئ العامة للقانون

نجد أن بعض الدول العربیة تأخذ بالحجر بطرق مختلفة، كالمصریة  فإنھ یجب  تسجیل قرار الحجر 

الحجر، وبعد صدور قراره یتم قیده في بعد صدوره، أما القانون اللبناني یسمیھ الإعلان ومعناه إعلان طلب 

الصحیفة العقاریة أما القانون السوري یشھر قرار الحجر، فمھما اختلفت المصطلحات سواء النشر أو 

التسجیل أو الإعلان فإنھا تھدف كلھا إلى إعلام الغیر یكون على علم أن الشخص محجور علیھ من طرف 

قانون الأسرة إلى نشر الحكم للإعلام لكنھ لم یبین كیفیة أشار القانون الجزائري من خلال القضاء، و

إجراءاتھ على أن یتم نشره في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي أصدرت الحكم، وھي غالبا محكمة موطن 

المحجور علیھ، وذلك بعد التأشیر علیھ من طرف النیابة العامة.

نیة إعلام الغیر بعدم التعاقد مع المحجور كما یتم نشر منطوق الحجر لدى مكاتب التوثیق، ذلك لإمكا

علیھ، إضافة إلى إمكانیة نشر منطوق الحكم في إحدى الجرائد الیومیة فالمشرع المصري بین إجراءات 

الشھر على عكس المشرع الجزائري، وھذه الإجراءات تتمثل في: أن تقوم النیابة العامة بمجرد رفع طلب 

م وساعة تقدیم الطلب ویقوم القید في السجل مقام التسجیل.الحجر بقیده في سجل خاص، وتبین یو

وینتج الحجر أثره من تاریخ اجرائھ، متى قضى بإجابة الطلب وعلى النیابة العامة شطب القید إذا 

قضى نھائیا برفض الطلب وتتبع الإجراءات التالیة: تقید الطلبات بأرقام متسلسلة، یقید كل طلب في صفحة 

مستقلة.

ات تاریخ قید الحجر وساعتھ وبیان اسم المقدم، كما یثبت ملخص لموضوع الطلب ومنطوق یتم إثب

، وبھذا یتم تسجیل قرارات المحكمة )2(القرارات الصادرة، وكذلك تاریخ منطوق القرار وتاریخ الإجراءات

من القانون رقم 84-11، یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم. المادة 106 -1

، أسبابھ، إجراءات توقیعھ، وآثاره.القضائيالحجر -2
-http://elmouhami.webly.com/uploads/5/3/5/2/5352585/memoir-final-.esm.pdf, op, cit.
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ق الحكم منطووفي حالة الرفض یشطب القید، وفي القانون الجزائري أن أحكام الحجر فالقاضي لا یأمر في 

بنشره للإعلام.

و عندما تم صدور القانون المدني الجزائري نص عن أحكام ناقص الأھلیة في بعضھا وأحال أھمھا 

إلى قانون الأسرة بالنسبة للبعض الآخر منھا، علما بأن القانون المدني ھو المختص بالحكم على ھذه 

ة أي بمجموع ما یتمیز بھ الإنسان عن غیره التصرفات، أما قانون الأسرة فھو مختص بالأحوال الشخصی

من الصفات الطبیعیة أو العائلیة التي جسد علیھا القانون آثارا في حیاتھ الاجتماعیة ككون الإنسان ذكر أو 

أنثى، وكحالة الطلاق والزواج أو كون تام الأھلیة أم ناقصھا، ومفھوم الأحوال الشخصیة ھو الذي یدخل في 

.)1(اختصاص قانون الأسرة

، على أن الموطن )2(من القانون المدني الجزائري36فیتمثل موطن ناقص الأھلیة حسب المادة 

موطن كل جزائري ھو المحل الذي یوجد فیھ سكناه الرئیسي، وعند عدم وجود سكنى یحل محلھا «:ھو

ر عادة، وھو تصویوالمقصود بتعریف الموطن إنما ھو المكان الذي یقیم فیھ الشخص». محل الإقامة العادي

، مع قیام السنة على ذلك، واقعي لفكرة الموطن حیث یرتكز على الإقامة الفعلیة على نحو من الاستقرار

وھو أمر یقدره القاضي الموضوعي والموطن المذكور في النص السابق ھو موطن القانون الداخلي، إلا أنھ 

الداخلي شأن ھذا الموطن ووصف الموطن في تحدید الاختصاص الخارجي یطبق قاضي الموضوع قانونھ 

لا ینطبق على منزل العائلة، إلا إذا ثبت إقامة الشخص المراد إعلانھ فیھ على وجھ الاعتیاد ولو تخللتھا 

على وجھ الإطلاق، فترات غیاب متقاربة أو متباعدة، لذلك من الممكن أن یتعدد موطن الشخص أو ینتھي

لذي یعینھ الشخص باختیاره من خلال اقامتھ المعتادة ثلاثة أنواع من وعلى ھذا یوجد إلى جانب الموطن ا

الموطن:

موطن الأعمال الذي یكون وفق ناحیة من نواحي نشاط الشخص، فالمكان الذي یباشر تجارة أو صناعة أو -

المدني من القانون37حرفة یعتبر بالنسبة للغیر موطن لھ فیما یتعلق بإدارة ھذه الأموال، حیث تنص المادة 

یعتبر المكان الذي یمارس فیھ الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى «الجزائري على ما یلي: 

.)3(»المعاملات المتعلقة بھذه التجارة أو المھنة

الموطن المختار حیث یتخذه الشخص لتنفیذ عمل قانوني معین، كما إذا اختار موطنا لھ كمكتب محامي -

».یجوز اختیار موطن خاص لتنفیذ عمل قانوني معین«ج: -م-لفقرة الأولى من قا39فتنص المادة 

ص 2009-2008، ة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، كلیدراسة مقارنة، مذكرة ماجیستیر–، النیابة في التعاقد حمیديتبن شنی-1
. 69-68.ص

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. من أمر رقم 58-75، -المواد 37-36 2

.78-77ص. ص ، 2002-2001الحقوق، جامعة الجزائر، ، كلیة بن شنیتي حمید، الأھلیة القانونیة، دراسة مقارنة، مذكرة الماجیستیر-3
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الموطن القانوني حیث ینسبھ القانون الخاص كما ھو الحال للقاصر والمحجور علیھ، فالقانون یتخذ من -

موطن «ج -م-فقرة الأولى من ق38موطن ولیھ أو وصیھ أو قیمھ أو وكیلھ موطنا لھ، حسب نص المادة 

. )1(» القاصر والمحجور علیھ والمفقود والغائب ھو موطن من ینوب على ھؤلاء قانونا ...

وحدد القانون ھنا الموطن العام لناقص الأھلیة ، فجعلھ موطن من ینوب عنھ قانونا والھدف أن 

سبة لبعض نالأعمال القانونیة التي تھم ناقص الأھلیة یباشرھا عنھ نائبھ، وعلیھ حیث تنتفي ھذه العلة بال

الأعمال القانونیة حیث یكون لناقص الأھلیة موطن خاص فیما یتعلق لھذه الأعمال إلى جانب موطنھ العام، 

ذلك أن ناقص الأھلیة یستطیع أن یباشر بعض التصرفات القانونیة.

فیعتبر ناقص الأھلیة كاملا لھا بالنسبة لبعض التصرفات القانونیة، ففي ھذا النطاق یكون لھ موطن 

خاص قد یكون محل إقامتھ المعتادة بحسب الأصل أو یكون المكان الذي یباشر فیھ تجارة إذا كان مأذونا لھ 

فقرة 38، تطبیقا للمادة )2(باشرتھفي ذلك، أو یكون المكان الذي یختاره لتنفیذ عمل قانوني معین ھو أھل لم

ومع ذلك یكون للقاصر الذي بلغ ثمانیة عشرة سنة، ومن ھو في حكمھ لھ موطن خاص «ج: -م-الثانیة من ق

».بالنسبة لتصرفات التي یعتبرھا القانون أھلا لمباشرتھا

الثانيالمبحث 

زةكم تصرفات ناقص الأھلیة قبل الإجاح

في ثلاثة أنواع، والتي نتعرض لھا من خلال ھذا بصفة عامةناقص الأھلیةتصرفاتتنحصر 

الصبي الممیز والسفیھ مع ذي الغفلة.التصرفات في قبل الإجازة حیث تشمل ولحكمھا المبحث 

المطلب الأول

المقصود بصحة التصرف والھدف من قابلیتھ للإبطال

ھ الانتقال إلى الحكمة من قابلیتسنتطرق في ھذا المطلب إلى التعریف بمعنى صحة التصرف، ثم 

للإبطال.

، المتضمن القانون المدني.58-75من أمر رقم 39-38المواد -1
بن شنیتي حمید، الأھلیة القانونیة –دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص. 79. - 2
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الفرع الأول

القانوني وصحتھتعریف التصرف

نقصد من صحة التصرف أن یكون سلیما من جمیع النواحي، فلا نجد فیھ عوامل تؤدي إلى بطلانھ 

وفساده، وھو ما توفرت فیھ شروط الصحة، ووجود جمیع أركانھ مع احترام ما یضعھ القانون من شروط 

شكل معین لھذا التصرف، فمثلا یجب أن یحتوي التصرف على ركن الرضا.و

یبرم العقد بمجرد تبادل الطرفان التعبیر عن إرادتھما، مراعاة للنصوص )1(م-ق59فحسب المادة 

.)2(القانونیة المعمول بھ وإضافة إلى كل ھذا لابد من تعیین ركن السبب والمحل

ونشیر إلى ذكر أن الرضا لا یكون صحیحا، إلا إذا صدر من شخص لدیھ الأھلیة اللازمة ولم یكن 

قد طرأ علیھ عیب من عیوب الرضا، وھذه العیوب تتمثل في التدلیس، الغلط، الإكراه، الاستغلال والغبن. 

لنفع والضرر ن انجد من بین التصرفات التي قد تكون صحیحة بالنسبة لناقص الأھلیة ھي الدائرة بی

كالبیع مثلا، بالنسبة للسفیھ وذي الغفلة، فإن تصرفاتھما الدائرة بین النفع والضرر قبل الحكم علیھما بالحجر 

.)3(تكون نافذة، إلا إذا كانت نتیجة ھذه التصرفات بسبب وجود استغلال أو تواطؤ

ھي ضا كقبول الھبة فویضاف أن للصبي الممیز أن یباشر فقط في التصرفات النافعة نفعا مح

صحیحة، أما الضارة ضررا محضا فھي باطلة فلیست لدیھ أھلیة التبرع، فلا یستطیع أن یھب مالھ مثلا أما 

.)4(الدائرة بین النفع والضرر فموقوفة على إجازة النائب

الفرع الثاني

للإبطالالقانونيقابلیة التصرف

نجد أن التصرفات المالیة الدائرة بین النفع والضرر ھي قابلة لمصلحة القاصر، أي التي تكون 

.)5(ضمن منفعتھ فلا تعود علیھ بالخسارة 

، قتینالتعبیر عن إرادتھما المتطابیتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان «تنص المتمم، المتضمن القانون المدني المعدل و،58-75المادة  من أمر رقم -1
».دون الإخلال بالنصوص القانونیة

،2002في القانون المدني الجزائري، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، سعد فاطمة، التصرف الدائر بین النفع والضررا، محمد سعید جعفور-2
.38-36. صص

الأردن، –، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان عبد القادر الفار، بشار عدنان ملكاوي-3
. 64، ص. 2012

ص. 1998، لبنان–، بیروت النظریة العامة للالتزامات، نظریة العقد، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،عبد الرزاق احمد السنھوري-4
335

نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص. 294. -عبد الرزاق أحمد السنھوري، 5
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لا تكون تصرفات ناقص الأھلیة باطلة بطلانا مطلقا، ذلك لتوفر الإرادة التي ھي سبب من أسباب 

.)1(را لفسادھاانعقاد العقد بل تكون قابلة للإبطال لصالحھ نض

وتتجلى الحكمة من قابلیة التصرف للإبطال في الرغبة في حمایة ناقص الأھلیة أولا، فالقانون 

: الطرفانیعود، حیث)2(من التقنین المدني103أعطى الحق للقاصر في المطالبة بإبطال العقد طبقا للمادة 

یا توجیھ ، ونجد ثان»مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادلإلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد .... فإذا كان «

.)3(إنذار للمتعاقد مع ناقص الأھلیة حیث یكون مسؤولا نتیجة تصرفھ معھ

كذلك في حكم تصرفات ناقص الأھلیة قبل الإجازة عدة آراء، أي قبل توقیع الحجر علیھ ونجد 

رآنیة، فلیس في الحجر فائدة لتمكنھ من اتلاف فاستدل المانعون بعدم جوازه من خلال العدید من الآیات الق

جمیع أموال ناقص الأھلیة، وأیضا استدلوا من السنة ذلك من خلال العدید من الأحادیث الشریفة فتنص 

عموما بإباحة التصرف فاستندوا في ذلك على المنطق فیجدون الناقص حر مخاطب بأحكام الشریعة، فیكون 

، فلیس من مصلحتھ و أیضا المجتمع فمن مصلحة ھذا الأخیر أن لا دمیتھكالرشید وأن الحجر علیھ إھدار 

تنتقل الأموال إلى الأیدي التي تحسن استغلالھا بدلا من أن تبقى في أیدي لا تحسن ذلك فتسلم إلیھم لتعویدھم 

، ھعلى وجوه الصرف، وإذا وصل المال إلى ید لم تستطع امساكھ فلتترك لتتسلمھ ید أخرى حیث تحافظ علی

.)4(فمن الجید أن یكون الإنسان مستقلا في أموالھ وإدارتھا

ناقص الأھلیة قبل الحجر علیھ یعتبر كامل الأھلیة، وأن بالنسبة لالقانون المدني نجد أن الأصل في 

من تقنین الأسرة والاستثناء 103الانتقاص منھا بسبب السفھ أو الغفلة لا یثبت إلا بالحجر حسب نص المادة 

.)5(وحسب المالكیة والشافعیة لا یحجر علیھتواطؤ،استغلال أو بوجود 

المطلب الثاني

أثر التصرف القابل للإبطال وحكم ھلاكھ

حكم ھلاكھ.أثر التصرف القابل للإبطال وفي ھذا المطلب نبین

.155، ص .جلال علي العدوي، المرجع السابق-1
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.،58-75المادة  من أمر رقم -2
.46-45ص. ص السابق،، المرجع فاطمةسعدا، محمد سعید جعفور-3

.186 المرجع السابق، ص ص. 182- سیف رجب قزامل، -4

.76-75ص. ص ، 2002الأھلیة المالیة، الطبعة الأولى، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، تصرفات ناقص محمد سعید جعفور-5
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الفرع الأول

التصرف القابل للإبطالأثر 

ة إذا لم یكن یتمیز بھذه الصففكون التصرف صحیح، في حالة نتیجة التصرف القابل للإبطال تتمثل 

زامالالتیحتوي على أحد العوامل التي تؤدي إلى إبطالھ، فإذن ھو تصرف صحیح إن توفرت فیھ أركان 

وھي: الرضا، المحل والسبب.

وسائل الإفصاح ویكون الرضا بتوجیھ الإرادة إلى الملتزم بھ وتعلقھ بھ، حیث یرد ھذا الأخیر بأحد

.)1(المعروفة كالعبارة والكتابة، نجد الفقھ الإسلامي قد جعل الرضا شرطا

قد یرى أحیانا أحد أطراف العقد أن التصرف سیلحق بھ ضررا، فیحق أن یطلب بإفساخ العقد 

وإبطالھ وتقدیر التعویض یكون للقاضي.

ر بین النفع میز الدائیرى فقھاء الشافعیة والحنابلة أن النتیجة تكون بالنسبة للتصرف الصبي الم

والضرر ھي البطلان ذلك قبل الإجازة، فحسب رأیھم أن الصبي الممیز لا یجب علیھ شیئا، فھو شبیھ 

.)2(بالصبي الغیر الممیز

، إذا صدرت من الصغیر الممیز تكون باطلة إلا أن تصرفات الدائرة بین النفع والضررإن الإذن 

لأحد المتعاقدین حقا في ابطال العقد، فلیس للمتعاقد الآخر أن یتمسكالبطلان یكون نسبیا، حیث جعل القانون

بھذا العقد ومفاد ذلك أن التصرف لم تقرر قابلیتھ للإبطال إلا لمصلحة أحدھما دون الآخر التمسك بھ، كما 

للا تستطیع المحكمة أن تقضي بإبطالھ من تلقاء نفسھا ، إن  لم یتمسك بھ ذو المصلحة، وعند طلب إبطا

العقد یجب أن یكون الطرف الآخر عالما أو غیر عالم بنقصان الأھلیة لدى الآخر، أما إذا أخفى ذلك متعمدا 

باستعمالھ لطرق احتیالیة فیكون ملزما بإبطال العقد من خلال التعویض الذي یدفعھ جراء الأضرار التي 

.)3(ي یتكافا مع الضررلحقت بالآخر، كما للمحكمة أن تقضي بإبقاء العقد قائما كتعویض عین

.73-72ص.  ، ص 2009العربي، القاھرة، ، دار الفكرصرف الانفرادي والإرادة المنفردة، التالشیخ علي الخفیف-1
.42، تصرفات ناقص الأھلیة المالیة، ص. محمد سعید جعفور-2
.129-128صص، الاختصاص والإجراءات، المرجع السابق–، الأحكام الموضوعیة الولایة على المال،كمال حمدي-3
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:الفرع الثاني

:حكم ھلاك محل التصرف القابل للإبطال قبل الإجازة

ومن ،تصرفات الدائرة بین النفع والضرریتمثل محل التصرف القابل للإبطال قبل الإجازة ضمن ال

بین ھذه التصرفات كالبیع والشراء والقسمة، الحوالة الرھن، الإتجار، المضاربة، الإجازة، الصلح، القرض 

.)1(والاقتراض 

ویعتبر ھذا المحل من أحد أھم أركان انعقاد العقد، والذي أن تتوفر لدیھ شروط خاصة بھ كأن یكون 

حسب ففكأن یكون المحل شیئا،داب العامةللآغیر مخالف موجودا أو قابلا للوجود ومعینا أو قابلا للتعیین و

.»یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا«:من القانون المدني تنص على ما یلي)2(92المادة 

للقانون، وأیضامخالفغیرمشروعاكأن یكونبھخاصةشروطلدى المحلتتوفرأنویجب

محققا،ومستقبلاشیئاالالتزاممحلیكونأنیجوز«یلي: القانون المدني تنص على ما من92المادةفحسب

فيلیھاعالمنصوصالأحوالفيإلابرضاهكانولوباطلالحیاةقیدعلىإنسانتركةفيالتعاملأنغیر

».القانون

لكاملة اونأخذ على سبیل المثال من بین ھذه التصرفات الدائرة بین النفع والضرر نجد البیع، فالأھلیة 

تدرج ضمن الدائرة بین النفع والضرر، فتشترط في كل من البائع والمشتري أن یكونا راشدین لم یحكم 

الأھلیة ھي بوقت انعقاد البیع ولا أثر لما والعبرة بعلیھما باستمرار الولایة علیھما أو توقیع الحجر لھما، 

.)3(یصیب أھلیة البائع أو المشتري بعد انعقاده

أمام ثلاثة حلول:نكون لمبیع أما إذا ھلك محل ا

قبل إبرام العقد فلا یتم لانعدامھ، وأن یكون ذلك بفعل مالك الشيء، أما إذا ھلك المبیعإذا ھلك

مام من الثمن، أما إذا ھلك المبیع عند إتیساویھ بعضھ كان للمشتري الخیار بین تركھ أو أخذ الباقي منھ فیما 

لمشتري الثمنواسترد ا،یسلمھ للمشتري لسبب خارج عن نطاقھ انفسخ العقدعقد البیع وفي ید البائع قبل أن 

.)4(والھلاك یكون على البائع إلى حین التسلیم إلا إذا كان الھلاك حصل بعد إعذار المشتري بالتسلم

.227، المرجع السابق، ص. سیف رجب قزامل-1
، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.58-75من الأمر رقم المادة -2
.51، ص. ي السعدي، عقد البیع والمعاوضة، المرجع السابقصبرمحمد-3
.58-57ص.ص ،المرجع السابق،محمد سعید جعفور، اسعد فاطمة-4
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المبحث الثالث

حكم تصرفات ناقص الأھلیة بعد الإجازة

المبحث.سنوضح ھذا الحكم بعد الإجازة من خلال ھذا 

المطلب الأول

جازة الإمعنى 

ندرس في ھذا المطلب المقصود من إجازة تصرف ناقص الأھلیة القابل للإبطال.

الفرع الأول

جازة الإتعریف 

تعرف قانونا إجازة التصرف القابل للإبطال أنھا: تصرف قانوني من جانب واحد یترتب علیھ إسقاط 

خولھ القانون بذلك، وصیرورة العقد المجاز بعدما ان كان مھددا حق طلب إبطال العقد بالنزول عنھ ممن 

بالزوال فأصبح باتا.

یتبین من خلال ھذا التعریف أن العقد من قبل كان من الممكن إبطالھ، وإنھاؤه لكن أصبح قائما 

بواسطة الإجازة التي تعتبر أجنبیة عن ھذا العقد، على عكس الإقرار نجده یصدر من شخص أجنبي عنھ.

جعل القانون المدني تصرفات ناقص الأھلیة بعد توقیع الحجر علیھما موقوفة على الإجازة فالصبي 

الممیز تعتبر تصرفاتھ الدائرة بین النفع والضرر نافذة بواسطتھا، وكذلك بالنسبة للسفیھ وذي الغفلة فیأخذان 

تعتبر تصرفات قانون الأسرةفيماوأمن القانون المدني43نفس حكم الصبي الممیز، وھذا كلھ حسب المادة 

.المحجور علیھ بعد الحكم علیھ بالحجر باطلة إذا كانت أسباب الحجر فاشیة وظاھرة وقت صدورھا

فقد ذھب فقھاء الحنفیة والمالكیة والحنابلة في الروایة الأخرى عندھم، حیث یملك الصبي الممیز 

مباشرة التصرف الدائر بین النفع والضرر، وتعد صحیحة بناء على ھذه الإجازة لأن عقل الصبي ناقص 

.)1(وبھا یحفظ مالھ من الضیاع 

.43، ص. یة المالیة، المرجع السابق، تصرفات ناقص الأھلمحمد سعید جعفور-1
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الفرع الثاني

شروط وخصائص الإجازة

الإجازة صحیحة یجب أن تشتمل على شروط، وخصائص خاصة بھا بالنسبة للشروط لكي تكون 

من التقنین المدني وأن 40فتتمثل في بلوغ القاصر سن الرشد وھو تسعة عشرة سنة، استنادا إلى المادة 

یكون صدورھا لاحقا على تاریخ زوال نقص الأھلیة، ونضرا لكون الإجازة لابد من خلوھا من أي عیب 

كانت قابلة للإبطال، وتوجیھ إرادة الشخص المتعاقد نحو الإجازة حیث یصنفھ الفقھ والقضاء على أنھ وإلا 

شرط بدیھي، كما خول القانون الشخص الحق في طلب ابطال العقد، فقد أعطاه كذلك حق الإجازة لإبقائھ
)1(.

دة منفردة واحدة ، وھي وجود إراقانونيونجد للإجازة خصائص أیضا: ھي عبارة أولا عن تصرف 

فقط وبمجرد صدورھا لا یستطیع الشخص الرجوع عنھا، ودون إعلانھا لطرف آخر ھذا نضرا لعدم وجود 

أي أثر تحدثھ لھذا الطرف، ومن بین خصائصھا أنھا تمنع صاحبھا من المطالبة بالإبطال استنادا إلى الأثر 

.)2(الذي تخلفھ بعدھا، حیث یصبح الحق فیھا باتا وموجودا 

المطلب الثاني

صور الإجازة وأثرھا

:تتجسد صور الإجازة فیما یلي

الفرع الأول

صور الإجازة

ة الأولى موقوفلھا أخریینصورتینالصریحة والضمنیة ونحن ندرستتجلى صور الإجازة في

الصورة الأولى نجد) 3(على إجازة الولي أي بمبادرتھ والثانیة بدون مبادرتھ معناھا بطلب من الشخص البالغ

نوعین ، الأولى تتجلى في الإذن السابق للتصرف الدائر بینولھا موافقة الممثل الشرعي للإجازة تتمثل في 

.115-112عد فاطمة، المرجع السابق، ص ص. اس،محمد سعید جعفور-1
.101- نفس المرجع ، ص ص. 98 - 2

3 -EMILIESENNE ,ISABELLE CORBAT , OLIVERA BOSKONIK , revue de la recherche juridique, droit
prospectif , presses universitaires d’aix-marchelle , 2005, p .2101-2102 .
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النفع والضرر من ولیھ أو وصیھ، یعتبر صحیحا ونافذا في نفس الوقت أما الثانیة ھي الإجازة اللاحقة بعد 

.)1(تكون بعد التصرف فتعتبر صحیحة لكن غیر نافذةالتصرف، فھنا لا یوجد إذن مسبق لأن الإجازة ھنا 

وتتمثل شروط الإجازة الصادرة من الولي في:

أن یكون تصرف الصبي الممیز دائرا بین النفع والضرر، فإذا كان التصرف الذي أجراه الصبي -

صدقة بة أومما یدخل تحت التصرفات الضارة ضررا محضا كما قلنا سابقا كالتبرعات بجمیع أنواعھا من ھ

، ولما فیھ من التبرع بالتزام أداء دین على غیره، فإنھ لا یجوز للولي حق الإجازة، )2(أو كفالة دین على غیره

فإن قام بذلك كانت إجازتھ غیر صحیحة استنادا إلى أنھا لا تصح إلا إذا كان ھو نفسھ یملك انشاء ھذا 

التصرف.

ا النوع من التصرفات التي یترتب علیھا اخراج شیىء وأن الممثل الشرعي للصبي لیس لھ ابرام ھذ

من مال الصغیر بدون مقابل، ذلك إن باشره بنفسھ فإن لم یملك الممثل الشرعي ذلك ابتداء فالأولى ألا تصح 

منھ الإجازة انتھاء ولأن الولایة مشروطة دائما بالمصلحة ولیس ھنا اخراج شيء من مال الصغیر بدون 

ازة ھذا التصرف إذا صدر من الصبي والعقد یقع باطلا من أول الأمر.مقابل، فلا یمكن إج

ألا یكون الولي قد رد التصرف قبل بلوغ الصبي لأن الولي مخیر بین اجازتھ أو رفضھ، فإذا سبق -

لھ رده قبل بلوغ الصبي اعتبر التصرف باطلا، وكذلك قیامھ بالإجازة في ھذه الفترة فتعد باطلة فلن یعود 

الرجوع عن الرد، استنادا إلى بإمكانھ أن یجیزه أو یرده إن كان مصیر العقد بیده.بإمكانھ

غیر أنھ لا یمكن للولي التعسف في أن یبدي رغبتھ حینا في رد التصرف وإجازتھ حینا آخر، والرد یتضمن 

ره تاج آثااسقاط حق صاحب الشأن في الإجازة وزوالھ، ویصبح العقد في ھذه الحالة باطلا من حیث عدم ان

والعقد الباطل لا ترد علیھ الإجازة.

ویشترط لصحة الإجازة الصادرة من الولي كذلك أن تقع قبل بلوغ الصبي، ذلك أن الإجازة بعد -

بلوغھ لن تعود من حق الولي الذي تنتھي ولایتھ، فإذا صدر من الصبي الممیز قبل بلوغھ تصرف دائر بین 

ھ، كان تصرفھ موقوفا على إجازة ھذا الأخیر، وإن ضر بھا والصبي النفع والضرر دون إذن سابق من ولی

لم یبلغ بعد نفذ بأثر رجعي من حیث صدوره، لأن الإجازة اللاحقة للتصرف تصیر كالإذن السابق أما إن 

.)3(سكت الولي فلم یجزه ولم یرفضھ حتى بلوغ الصبي فإن حق الإجازة یخرج من بین یدیھ

.46-45ص.  ص ، محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأھلیة المالیة، المرجع السابق-1
.117، ص. العقد، المرجع السابقمحمد سعید جعفور، إجازة -2
.119-118ص. ص ، نفس المرجع -3
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یتوقف على إجازة الولي أو «یلي:تنص على ما )1(قانون الأسرة الجزائريمن 83فحسب المادة 

».الوصي .......وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقاضي

من ق.أ.ج طبیعة التصرفات بعد الإجازة، ولا یمكن تحدید موقف 83تبین لنا على ضوء المادة 

دید مأذون الدائرة بین النفع والضرر، إلا بتحالشرع الإسلامي والقانون الوضعي لتصرفات القاصر الممیز ال

المقصود بالإذن بالتصرف، وإثباتھ أولا لأن بعض الفقھاء یقررون بأنھا موقوفة على إجازة القاصر أو 

الولي والبعض الآخر یقول بصحتھا، وعدم الصحة غیر المأذون لھ، ففي مسالة الإذن بالتصرف وقع 

ین من یقول بعدم جواز الإذن للصبي الممیز، بإجراء التصرفات اختلاف بین فقھاء الشرع الإسلامي ب

القانونیة الدائرة بین النفع والضرر.  

ونقصد بالإذن للصبي الممیز لمزاولة التجارة ھو فك الحجر عنھ واسقاط من الولي أو الوصي لحقھ 

من أنواع التجارة.في الإشراف على المأذون، وھذا عند فقھاء الحنفیة وھو عندھم یتقید بنوع معین 

ولا یتم الإذن إلا بعد بلوغ الصبي الممیز سن الرشد، وأیضا بالنسبة للذین یجیزون لھ الإذن بالتصرف فھو 

كاختبار لھ مع اشتراطھم في الصبي الممیز الحصول على الخبرة اللازمة.

بعض أنواعولا یوجد وقت معین للإذن، فإن وقت إذن الولي أو الوصي للصغیر الممیز بمزاولة 

التجارة كالبیع والشراء، یكون لھ أیضا مأذونا بمزاولة مختلف أنواعھا كالرھن والإعارة والإجازة وغیرھا

وإذا أذن بمزاولة التجارة في وقت معین أو مكان معین كان مأذونا في كل الأوقات وكل الأمكنة، لأن الإسقاط 

.)2(عند الحنفیة لا یتقید ولا یتوقف

مثلا یتقید الإذن ویتوقف، فینفق فیما أذن لھ فیھ ولیس لدیھ الشریعة الإسلامیةھبامذبعض ولدى 

على ما )3(من قانون الأسرة الجزائري84الحق في غیره أما في اثبات الإذن بالتصرف، فقد نصت المادة 

طلب من لھ علىللقاضي أن یأذن لمن یبلغ سن التمییز في التصرف جزئیا أو كلیا في أموالھ، بناءا «:یلي 

».مصلحة ولھ الرجوع في الإذن إذا ثبت لدیھ ما یبرر ذلك

وكما جاء عند بعض الفقھاء في قولھم أن من أذن لعبده في شراء أو بیع شيء صار مأذونا في شراء 

كل شيء وبیع ما اشتراه.

بالتصرف على غرار جمیع الحقوق المدنیة للشخص، فیتحقق إما صراحة أو دلالة ویكون الإذن

مثلا بقول الولي أو الوصي أو القاضي للصبي الممیز أذنت لك بمزاولة التجارة.

، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.11-84من قانون رقم 83المادة -1
.68-67ص. ص،بو كرزازة أحمد، المرجع السابق-2
، المتضمن قانون الأسرة.11-84من قانون رقم 84المادة -3
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ونعني بالإذن بالتصرف دلالة أو ضمنیا مثلا إذا رأى الولي مثلا أن الصبي الممیز یشتري شیئا 

دلیل الإذن وتبین لنا مما سبق أن التصرفات الدائرة  بین النفع والضرر ھي ویسكت عنھ الولي، فإن ذلك 

التي یتقابل فیھا الأخذ والعطاء، وأنھا لا تصدر إلا  من شخص بالغ عاقل، وإذا كان الفقھاء اختلفوا في 

لي الوحكمھا بین من یجعلھا موقوفة على إجازة الولي أو الصبي بعد بلوغھ، ومن یجعلھا صحیحة إذا أذن 

للصبي الممیز بمباشرتھا، ومن یجعل  لھا  حكما واحدا وھو البطلان سواء  للصبي الممیز بالتجارة أو لم 

یؤذن لھ بذلك، ویظھر أیضا اختلاف الفقھاء في جواز الإذن في مباشرة التجارة والتصرفات الدائرة بین 

ستنادا إلى بلوغ الصبي الممیز سن الرشد االنفع والضرر، فالشافعیة لا یجیزه في التصرفات العقدیة إلا بعد

.)1(»رفع القلم عن الصبي حتى یبلغ «الحدیث النبوي الشریف 

فاشترط الشافعیة بأن البلوغ ضروري لصحة الإذن، أما المالكیة یجیزون ھذا الإذن في التصرفات 

فیھ وأن یكون المال الذي یختبرالعقدیة كاختبار لھ واشترطوا أن یعلم الصبي الممیز الخیر وظاھرة النباھة، 

لا یؤدي إلى الافتقار بمعنى آخر أن یكون في حدود مبلغ محدد، بحیث لا یتضرر إذا غبن في تصرفاتھ.

كما نصادف أن ھناك من ذھب إلى أن تصرفات الصبي الممیز المؤذون فیھا صحیحة، استنادا بما 

تى مع الغبن الیسیر لأن ذلك من عادة التجار جاء في المذھب الحنفي، وإذا كان كذلك فلھ أن یتصرف ح

ونجد ھناك جدلا عند الفقھاء أیضا إذا تحقق ھذا الغبن من تصرفات الصبي الممیز المأذون، والإمام أبو 

حنیفة ذھب إلى أنھ یجوز لھ في حالة التجارة، ویصح تصرفھ مع ھذا الغبن، لأن في التجارة یعتبر رفعا 

.)2(ویكون حكمھ كحكم كامل الأھلیة للحجر على الصغیر في مدتھ 

وذھب الصاحبان إلى أنھ لا یجوز للمأذون لھ بالتجارة أن یتصرف بالغبن الفاحش لأن الھدف من 

التجارة ھو الربح، كما نجد أن المشرع الجزائري عكس المصري الذي تعددت نصوصھ في تحدید مجال 

لإذن.الإذن وحدوده، وسلطة الولي أو الوصي في الرجوع في ا

فتتمثل أھلیة القاصر المأذون بالإدارة بأنھ كامل الأھلیة سواء كانت الأعمال التي قام بھا من أعمال 

الإدارة التي أجاز القانون القیام بھا، أو من الأعمال التي اشترط القانون الحصول على إذن الولي أو المحكمة 

نھ عا بالأھلیة في التقاضي في نشوء نزاع بیلمباشرتھا، ذلك متى حصل علیھ ویرى المشرع أن یبقى متمت

وبین من یتعاملون معھ باللجوء إلى القضاء.

.71-69د، المرجع السابق، ص ص بو كرزازة أحم-1
.73ص. نفس المرجع ،-2
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فیكون مقتضى أھلیة القاصر المأذون بالإتجار أن یصبح ھذا الأخیر أھلا للقیام بجمیع الأعمال 

یة اء وعملالتجاریة، إذا أذن لھ بمباشرتھا وكذلك الأعمال الأخرى اللازمة لمباشرة تجارتھ كالبیع والشر

.)1(القرض

الصورة الثانیة للإجازة في التي قد تصدر من الصبي الممیز بعد بلوغھ، الذي باشر ھذا تتمثل

التصرف بعدما أن كان صغیرا والشرط الوحید في انتقال الإجازة إلیھ مشروط بألا یكون ممثلھ الشرعي قد 

ثل الشرعي لا یمكنھ الرجوع في ھذا الرد قبل سبق لھ رد التصرف قبل بلوغھ، فإذا رده یكون باطلا والمم

قد جعلت حكم التصرفات الدائرة بین النفع والضرر )2(من تقنین الأسرة83بلوغ الصبي وقد رأینا أن المادة 

.)3(ھو وقفھا على إجازة الولي أو الوصي فتكون ھذه التصرفات دائرة مع المصلحة 

زة الصبي الممیز بعد بلوغھ وھما:یضاف إلى شرط الرد ھناك شرطان آخران لإجا

-

.)4(یجیزھا أو یرفضھا، أما قبل بلوغھ فإن الإجازة حق للولي

یشترط الفقھ الإسلامي لصحة تصرف الصبي بالإجازة بعد بلوغھ ،  بأن لا یوجد ما یقیده بوقت و 

معلوم للتعبیر عن ارادتھ في إجازة التصرف الذي باشره ، وھذا من شأنھ أن یبطل التصرف ویؤدي إلى 

دا للتأویل ، فیعتبر ساستقرار التعامل، وعلیھ لابد من تحدید مدة معینة لصدور الإجازة من الصبي بعد بلوغھ 

حول اعتبار سكوت صاحب حق الإجازة شرعا إجازة أو رفضا للتصرف الموقوف ، ولاستقرار المعاملات 

مثل ما فعلھ  المشرع العراقي الذي  یرى من الصواب  أن یبقى العقد موقوفا إلى أن تلحقھ الإجازة، أو 

ثلاثة أشھر تبدأ من وقت بلوغھ رشیدا، شریطة یواجھ بالرفض من صاحب الشأن والمدة اللازمة ھي أقصاھا 

أن لا یكون من یمثلھ شرعا قد رفض العقد في المدة الزمنیة التي كان یمكنھ فیھا فعل ذلك أو لا یكون العقد 

مجازا بحكم القانون .

.74ص. المرجع السابق، بوكرزازة أحمد،-1
) من القانون 43قا للمادة (، ولم یبلغ سن الرشد طبمن بلغ سن التمییز«، ضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، المت11-84نص المادة  من قانون رقم ت-2

فع ذا كانت مترددة بین الن، وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إعة لھ، وباطلة إذا كانت ضارة بھنافذة إذا كانت ناف، تكون تصرفاتھ المدني
».، وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاءوالضرر

. 47-46ص. ص ،محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأھلیة المالیة-3
محمد سعید جعفور، إجازة العقد، المرجع السابق، ص ص. 121-120. -4
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ویتمثل الشرط الآخر أن یكون التصرف المراد اجازتھ مما یدور بین النفع والضرر أیضا، فإذا -

یحمل معنى الضرر فإن الصبي لا یملك حق مباشرتھ، وإنما یباشر فیما فیھ مصلحة لھ والضرر لا كان مما

.)1(یجلب أیة منفعة وأي تصرف فیھ یقع باطلا وھذا محل اتفاق الفقھاء

الفرع الثاني

أثر الإجازة

د أو لمن لھ شیتمثل أثر الإجازة بأنھ یتیح كون أن البطلان نسبي للصغیر الممیز بعد بلوغھ سن الر

الولایة علیھ أن یطالب ابطال العقد دون الآخر، ویعتبر العقد إلى حین ابطالھ صحیحا منتجا لآثاره ویمنع 

الإبطال بالإجازة من أحد الطرفین أو المحكمة، فقد تكون الإجازة صریحة أو ضمنیة كشراء القاصر بیتا 

بدأ الحق في ابطال العقد ویسقط بثلاث سنوات توبعد وصولھ سن القانونیة یتصرف فیھ كمالك، وكذلك لدیھ

.)2(، ویسقط حق الولي والقاصر في طلب الإبطال بالإجازةمن یوم الذي یزول فیھ سبب نقص الأھلیة

ونستنتج مما سبق أیضا أن الإذن بالإدارة یھدف إلى صیانة رأس المال أو استثماره فلا ینطوي على 

یھدف إلى مزاولة التجارة والذي یمس مباشرة رأس المال كالبیع والرھن ترخیص بالإتجار، والإذن بالإتجار 

والمقایضة فھي تستتبع مسؤولیات جسیمة، قد تؤدي بالمال بأسره.

ویكون الإذن كذلك للصبي الممیز لمزاولة التجارة ھو فك للحجر عنھ، أو اسقاط من الولي أو 

الحنفیة أیضا، لأن تصرفات الصبي الممیز الدائرة الوصي لحقھ في الإشراف على المؤذون وھذا عند فقھاء

بین النفع والضرر تبقى شرعا موقوفة على إذن الولي أو الوصي عند الحنفیة والمالكیة والحنابلة بخلاف 

الإمام الشافعي فیعتبر ھذه التصرفات باطلة ولأن العقد عنده إما باطلا أو صحیحا، فإن كان باطلا لا تلحقھ 

.)3(ذنالإجازة أو الإ

ونجد الحكمة من إعطاء الصبي الممیز الإذن في الأمور التجاریة ھي فترة اختبار كي تؤھلھ عند 

بلوغھ رشیدا أن یستلم أموالھ، ویحسن التصرف فیھا وألا یكون انتقالھ من طور انعدام العبارة إلى طور 

ستم الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنوابتلوا «تعالى: كمال الأھلیة وانتقالا فجائیا، كما جاء في قول الله 

.)4(»منھم رشدا فادفعوا لھم أموالھم أن یكبروا، ومن كان غنیا لیستعفف

ص. 122. إجازة العقد، محمد سعید جعفور، -1

ص. 128. المرجع السابق، كمال حمدي، الأحكام الموضوعیة، الاختصاص والإجراءات، -2

.75، ص. بو كرزازة أحمد، المرجع السابق-3
من سورة النساء، الواردة في القرآن الكریم. الآیة 6 -4
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فقد حددت حدود الإذن قانونا في إدارة أموالھ كلھا أو بعضھا، مثلا في مزاولة التجارة حدد ببلوغ 

سنة، أما قبل ھذا الوقت فلا یجوز الإذن لھ إلا فیما یحتاج إلیھ من نفقة ولھ أن یتخذ لھ حرفة أو 18الصبي 

از بالاتفاق بین أبي حنیفةیدخل في عمل، أما إذا غبن الصبي الممیز في تصرفاتھ فإن كان یسیرا ج

وصاحبیھ، وإن كان فاحشا جاز عند أبي حنیفة لأن بالإذن رفع الحجر عنھ، فأصبح كالبالغ الرشید، سواء 

كان الإذن بالتصرف جاء من الولي أو الوصي بإذن من المحكمة ، فإنھ بالتصرف ھو ابتلاء أي الإظھار 

الھ إلیھ لاختباره، و إظھار قدرتھ على حفظ المال، ونجد ان وابتلاء الیتیم أي اظھار عقلھ بدفع شيء من أمو

المشرع المصري أعطى الحق للولي أو الوصي في استرداد الإذن حیث یعتبر حجرا مستأنفا على الصبي 

ویشترط لصحة ذلك أن یعلم المأذون بحالة الاسترداد ، لأن حكم الحجر لا یلزمھ إلا بعلمھ، كما یشترط أن 

د أھل السوق إن كان الإذن شائعا ، وإن لم یعلم بالإذن إلا الصبي كفى في صحة الحجر علمھ یعلم بالاستردا

بھ، ویترتب على وفاة الولي أو الأب أو الوصي الذي أذن للقاصر الممیز بالتصرف، وقف الإذن وإبطالھ 

لولي أو إجازة اوسحبھ عنھ فتكون تصرفاتھ القابلة للإبطال خاضعة لحكم القانون الإسلامي، موقوفة على

الوصي وتعتبر باطلة بطلانا نسبیا قانونا ، بحیث تكون قابلة للإبطال وقابلة للإجازة كما نص عن ذلك 

.)1(المشرع في أكثر من نص قانوني 

من 43یأخذ كل من السفیھ وذي الغفلة حكم الصبي الممیز بعد توقیع الحجر علیھ فحسب المادة 

إذا صدر «یلي: تنص على ما )2(مكرر من قانون الأسرة 107القانون المدني السالفة الذكر، وطبقا للمادة 

صرفات على تتصرف من السفیھ أوذي الغفلة بعد تسجیل قرار الحجر یسري على ھذا التصرف ما یسري

، وتتجسد ھذه التصرفات كما ذكرناھا سابقا ھي )3(، نجد ھذا من خلال الفقرة الأولى لھا»الصبي الممیز

ثلاثة: النافعة نفعا محضا، الضارة ضررا محضا والدائرة بین النفع والضرر.

لى الصغیر عفیوقع المالكیة والشافعیة بالحجر على السفیھ و ذي الغفلة، كما اتفق الفقھاء توقیعھ

أیضا، كما اختلف ھؤلاء في الفقھ الإسلامي إذا كان الحجر یحتاج إلى حكم حاكم، معناه كیفیة بدئھ یا إما 

بضھور أسباب الحجر كالتبذیر أم بواسطة ھذا الشرط، فذھبت الشافعیة بضھور التبذیر وأكثرھم لابد من 

البلوغ فإنھ كالصبي الممیز وأما إذا كان بعد مدة توفر حكم المحاكم، أما المالكیة إذا كان الشخص قریبا من

كبیرة من رفع الحجر عنھ مثلا أكثر من سنة، فإن الحجر علیھ یكون من عمل المحاكم  وأما عن أثر الخلاف 

في اشتراطھ ھو من قال بضرورتھ أن أفعالھ تكون صحیحة قبل صدور الحكم رغم وجود التبذیر وتكون 

خیر، وفرق بعضھم بین أن تكون تصرفات ناقص الأھلیة مصحوبة بالتمییز أو باطلة بمجرد وجود ھذا الأ

.78- بو كرزازة أحمد، المرجع السابق، ص ص. 76 - 1

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.  ،11-84المادة من قانون رقم -2
.74، ص. محمد سعید جعفور، إجازة العقد، المرجع السابق-3
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كان یصیب في البعض دون الآخر فإذا كانت الأولى فإنھا باطلة حتى إن كانت قبل الحكم ،والثانیة تعتبر 

.)1(صحیحة ما لم یحكم الحاكم، أما في القانون المدني فاشتراط حكم المحاكم یجب أن یصدر بحكم قضائي

لكن یستثنى من حكم التصرفات الضارة ضررا محضا التي لا تعتبر باطلة كالوصیة، والوقف ذلك 

إذا أذنت المحكمة بذلك، ونجد ھذا الحكم فقط في بعض الدول العربیة فلا وجود لھا في تشریعاتنا فذھب 

عیة.فقھاء المسلمون إلى الوصیة حیث أجازوھا في حدود الثلث، ومن بینھم المالكیة والشاف

بالنسبة للوقف یكون على النفس والأولاد، إذن الوصیة تنال لصاحبھا الخیر في الآخرة والوقف لا 

.)2(یعد اسرافا بل صیانة لناقص الأھلیة من أن یقع تحت سلطانھ

.190 المرجع السابق، ص ص. 177- سیف رجب قزامل، -1

.50-49ص. ص،بوكرزازةأحمد، المرجع السابق-2
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الفصل الثاني

ناقص الأھلیةتصرفات النیابة في 

تعرف النیابة في التعاقد على أنھا حلول إدارة النائب محل إرادة الأصیل، وأن تنحصر مھمة إدارة 

للنیابة، وأن یتعامل النائب باسم الأصیل لا باسمھ ھو، فتتحقق لدیھا عدة آثار النائب في الحدود المرسومة 

.)1(قانونیة

لذلك نجد ان ھناك نوعین من النیابة:

النیابة القانونیة-أ

یستمد النائب صفتھ وإرادتھ من القانون، حیث لا تشترك مع إرادة تعرف النیابة القانونیة بأنھا التي 

،ھ وحدهلھذه التعریف إلا عن إرادتفي إبرامھالناسللتصرف القانوني، وبالتالي لا یعبرالأصیل في إبرامھ

وینتج عن ذلك أن الشخص النائب لا شخص الأصیل ھو الذي یجب ان یكون محل اعتبار عند النضر في 

توافر الأھلیة اللازمة وفي أثر العلم ببعض الظروف.

النیابة الاتفاقیة-ب

النیابة أن إرادة الأصیل تشترك مع إرادة النائب في إبرام التصرف على نطاق یضیق نجد في ھذه 

كیل في لإبرامھ للتصرف وویتسع بحسب ما إذا كنا بصدد وكالة عامة او خاصة، وبحسب ولھذا فإن ال

نالقانوني لا یعبر عن إرادتھ وحده، وإنما یعبر أیضا في حدود معینة عن لإرادة الموكل، حیث یترتب ع

ذلك عدة نتائج، منھا ما یتعلق بأھلیة، ومنھا ما یتعلق بعیوب الإرادة، ومنھا بالعلم ببعض الظروف المؤثرة
)2( .

یلي: على ما من قانون الأسرة تنص 81في حمایة ناقص الأھلیة، وطبقا للمادة النیابةدورفنبین 

كان ناقص الأھلیة أو ناقصا لصغر السن، أو جنون أو عتھ أو سفھ، ینوب عنھ قانونا ولي أو وصي أو من«

.)3(مقدم طبقا لأحكام ھذا القانون"

نجد الولایة التي نتطرق لھا في ھذا المبحث.ف، القانونیةالنیابةلما تشملھ من خلال ھذه المادة یتضح لنا

.37خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص-1
.210جلال علي العدوي، المرجع السابق، ص-2
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.11-84، من القانون 81المادة -3
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المبحث الأول

على ناقص الأھلیةالولایة

قسمنا مبحثنا ھذا إلى مطلبین، ففي الأول نبین تعریف الولایة والصلاحیات المتعلقة بھا، وفي الثاني ندرس 

كیفیة انقضائھا.

المطلب الأول

التعریف بالولایة وصلاحیاتھا

نقسم ھذا المطلب إلى فرعین كالتالي:

الفرع الأول

التعریف بالولایة

أولا

المقصود بالولایة قانونا وشرعا

المقصود بالولایة قانونا-أ
وقد یابة قانونیة مباشرة، تستند مباشرة إلى نصوص قانونیة تنشئھا وتنظمھا،ھا ننبأالولایة تعرف 

.)1(الأھلیةلناقص أدرجت مختلف التشریعات على الأخذ بھذه النیابة، وعلى تعیین نائب قانوني 

: "سلطة قانونیة لشخص معین تخولھ القیام بالتصرفات كما یليا قانونالولایة عرف فقھاء تو

القانونیة، التي یكون المال محلا لھا لحساب غیره من عدیمي الأھلیة أو ناقصیھا، أو كاملیھا، ممن تقوم بھم 

بعض موانعھا بحیث تتبع تلك التصرفات آثارھا في حقھم".

رعتعریف الولایة في الش-ب

.ة الإسلامیةعیأن الولایة على مال الغیر في الشریعة قد أقرھا الشرحیث نجد 

لتوزیع امنضور موازن، دار الثقافة للنشرمحمد صبري السعدي، النیابة في التصرفات القانونیة، دراسة في التشریعات والفقھ الإسلامي من-1

.54، ص2012الأردن، -عمان
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ثانیا

أقسام الولایة

ا كانت إثباتھا إذومن حیث، وعلى المالتنقسم الولایة من الناحیة الموضوعیة إلى ولایة على النفس 

كالقانون مثل ولایة الأب أو الجد الصحیح، أما من وبحسب مصدرھامن طرف عدیمي الأھلیة أو ناقصیھا، 

ني حیث تنقسم الولایة إلى قسمین:فنحن ما یھمنا ھو التقسیم القانو، )1(القضاءناحیة المصدر كذلك قد یكون 

ولایة قاصرة-أ

ولایة الانسان على نفسھ و مالھ، و ھذا النوع من الولایة یوجب في الشخص تعرف الولایة القاصرة بأنھا و 

البالغ العاقل الحر، و یخول لصاحبھ الحق في جمیع التصرفات سواء أكانت مالیة أو غیر مالیة فتقع كلھا 

ما لم ،نافذة ملزمة فیجب على الشخص الذي یتوفر فیھ ھذه الولایة الوفاء بالعقود التي یبرمھا و یلتزم بھا

.)2(المتضرریترتب على تنفیذھا ضرر بالغیر، و إذا ترتب فإن العقد یكون موقوفا على إجازة 

ولایة متعدیة-ب

ولایة الشخص على غیره وھذا النوع ینقسم بدوره إلى:یقصد بالولایة المتعدیة بأنھا 

ولایة على النفس-1

الولي علیھ وھذا النوع من الولایة یشتمل علىفي الأمور المتعلقة بشخص الولایة على النفس تكون 

ضروب متعددة من المھام المتعلقة بذات المولى علیھ، كولایة الحضانة وولایة ضم الصغیر بعد بلوغھ 

أقصى سن الحضانة لأقرب عاصب، لیقوم بتھذیبھ وتوجیھھ ...الخ، وھذا النوع من الولایة یتولى فیھ الأقرب 

فیھم.من العصابات، لتوفر الحنان

الولایة على المال-2

القدرة على إنشاء العقود الخاصة بالأموال ومن فیھا وتنفیذھا، وبصیغة أخرى یقصد بالولایة على المال بأنھا 

ھي التي تجعل للولي حق التصرف في مال المولى علیھ ویكون تصرفھ نافذا من وقت تصرفھ دون احتیاجھ 

بدوره أیضا نجد لدیھ قسمین:وھذا النوعإلى إجازة أحد، 

.125-123ص ص.سیف رجب قزامل، المرجع السابق،-1
التوزیع والحسبة، دار الجامعة الجدیدة للنشر-العقوبة-الحق-نظریة العقد، الملك-نباصي، النظریات العامة في الفقھ الإسلامي رمضان على الشر-2

.91-90.صص ، 2003الإسكندریة، 
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ولایة أصلیة-أ

للإنسان سبب أبوتھ للصغیر مثل ولایة الأب والجد الصحیح، فإنھا تثبت لھا الولایة الأصلیةحیث تثبت

سبب ولادة الصغیر وھذا النوع ھو ولایة التزامیھ إجباریة حیث لا یملك الولي فیھا عزل نفسھ منھا.

ولایة نیابیة-ب

للإنسان عن طریق استمدادھا من شخص آخر كولایة الموصي، وولایة الوكیل فإنھا الولایة النیابیةتثبتو

.)1(مستمدة من الموكل، وولایة القاضي والإمام فإنھا مستمدة من المسلمین، إذ كل منھا یعتبر نائبا عنھم

ثالثا

أصحاب الولایة

إثبات الولایة في القانون الجزائري-أ

فاقدوا یخضع«مایلي: تنص على من القانون المدني الجزائري 44الولایة ضمن المادة اثباتنجد

الأھلیة أو ناقصوھا بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة، أو القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد 

.)2(»المقررة في القانون

ولي القاصر في القانون الجزائري ھو الأب، وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانونا، وبھذا تقضي المادة یتمثل ال

.)3(»یكون الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ«على ما یلي: من قانون الأسرة 87

اثبات الولایة في الفقھ الاسلامي-ب

رأي الفقھ الإسلامي في الولایة بالنسبة للسفیھ وذي الغفلة أمام حالتین فالحالة الأولى إذا كان نجدف

ن لأالسفھ صاحبھا البلوغ، فحسب رأي جمھور الفقھاء خاصة المالكیة والشافعیة فالولایة تعود لمن كانت لھ

لاستصحاب الحال قبل ذلكالحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما، فإذا انعدم الرشد عادت الولایة وعملا

والحالة الثانیة إن لم یتصل السفھ أو الغفلة بالصغیر فالولایة للقاضي ابتداء لأنھ أدرى بمصلحة ناقص الأھلیة 

ولا یصح لأیھّا أن یتخلى عنھا ، والولایة إذن حسب فقھاء الاسلام ھي حق لكل الأب أو الجد،أكثر مما كان

)4(لكن التخلي عنھا یجب أن یكون بإذن من المحكمة وھي واجبةفلا تحتاج إلى تثبیت من القاضي
.

.92-91.صصنباصي، المرجع السابق،رمضان علي الشر-1
، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.58-75، من الأمر رقم 44المادة -2
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.11-84، من القانون 87المادة -3
.136-131ص.سیف رجب قزامل، المرجع السابق، ص-4
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إثبات الولایة لدى القوانین الأخرى-ج

، أما القانون السوري فقد )1(الولایة في القانون المصري للصغیر ھو الأب ثم الجد الصحیحتكون 

جعل الولایة على نفس القاصر ومالھ لأبیھ ثم لجده العصبي، وفي القانون الفرنسي تكون الولایة للأب إذا 

كانت السلطة الوالدیة المقررة للوالدین تمارس منھا معا، أما في حالة المخالفة، فھي تكون لمن من الوالدین 

.)2(ي تماما مثل القانون الألماني والسویسري یمارس تلك السلطة، والقانون الفرنس

رابعا

شروط الولایة وحقوق الولي 

شروط الولایةأ) 

في:من قانون الأسرة 93وحسب المادة  تتمثل ھذه الشروط 

العقل والأھلیة-1
یشترط في الولي ان یكون عاقلا متمتعا بأھلیة أداء كاملة فالقاصر لا ولایة لھ على نفسھ، فلا تكون 

تتوافر لھ أھلیة التصرف في مالھ.لھ ولایة على غیره بالأولى فمن المقرر بأنھ لا ولایة لمن لا 

القدرة على مباشرة التصرفات-2

وأماآخروإلا عین القاضي شخص على مباشرة التصرفات، یجب أن تتوفر لدى الولي ھذه القدرة 

الفقھ الإسلامي فلم یشترطھا بعض الفقھاء كالحنفیة كان محل خلاف فيشرط الاستقامة في الولي، فقد

وبعض الشافعیة إذ كانت الولایة ولایة على النفس، أما الحنابلة فیشترطونھا والأولى ھو وجوب توفر 

والأمانة، فما دام الھدف أن یكون أمینا على نفس القاصر او على مالھ، فإنھ لا مناط من الاستقامة في الولي 

توافر ھذا الشرط.

اتحاد الدین-3

.)3(فإنھ لا ولایة لغیر المسلم على مسلمالدین،اتحاد أضاف الفقھ الاسلامي شرط

. 63المرجع السابق، ص النیابة في التعاقد، ي حمید، نبن شنی-1
.56-55ص.محمد صبري الجندي، المرجع السابق، ص-2
.58-57ص.، صنفس المرجع-3
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حقوق الوليب) 

فیما یلي: من قانون الأسرة88وحسب المادة  تتمثل ھذه الحقوق

جواز وتصرف الاب في العقار او المحل التجاري.-1

جواز تعاقد الأب مع نفسھ باسم القاصر سواء كان ذلك لحسابھ ھو أم لحساب شخص آخر.-2

عدم سریان القیود المنصوص علیھا في القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطریق التبرع عن أبیھ -3

مستترا، فلا یلزم الاب بتقدم حساب عن ھذا المال.صریحا كان التبرع او 

.)1(حق الولي في أن ینفق على نفسھ من مال الصغیر إذا كانت واجبة علیھ-4

الفرع الثاني 

صلاحیات الولي

الولي ، ثم نتطرق لھا في القانون الجزائري ولدى بعض الدول صلاحیات ندرس في ھذا الفرع 

الأخرى والفقھ الحنفي.

أولا

وواجبات الوليالتزامات

الالتزامات -أ

:تتمثل التزامات الوي فیما یلي

قیام الولي برعایة أموال القاصر:-1

الاحكام المقررة في القانون، ویثار في ھذا المجال مدى مسؤولیة الولي عما الوليحیث یراعي

خطإه الجسیم، أما الجد فیسأل تكبھ من أخطاء أثناء إدارتھ مال القاصر، حیث لا یسأل الأب إلا عن ار

مسؤولیھ الوصي.

تحریر قائمھ بما یكون للقاصر من مال:-2

قع المحكمة التي یلدى وایداعھا منھ ما یؤول علیھ فیقوم الولي بتحریر قائمة بما یكون للقاصر من مال و

ان ھذا الحكم أمرا بدائرتھا موطنھ في مدى شھرین من بدء الولایة أو من أیلولة ھذا المال للصغیر، وقد ك

لازما وضروریا للتمشي مع التطور التشریعي فیما یتعلق بأحكام الولایة، فما دام القانون قد حد من حریة 

.46-42ص.الاختصاص والإجراءات)، المرجع السابق، ص-كمال حمدي، الولایة على المال (الأحكام الموضوعیة-1



النیابة في تصرفات ناقص الأھلیةالفصل الثاني 

35

الولي في التصرف واستلزم إذن المحكمة لإمكان ابرام العدید من التصرفات، وجزاء تخلف الولي لھذا 

الالتزام ھو سلب ولایتھ أو الحد منھا.

ي أو ورثتھ برد أموال القاصر إلیھ عند بلوغھ:التزام الول-3

ي فإن سن الرشد القانونھإذ مادامت الولایة قد انتھت ببلوغفیكون التزام الولي أو ورثتھ برد أموال القاصر 

نیابة الولي تنتھي، ویكون علیھ تسلیم الأموال التي تحت یده.

التزام الولي بتقدیم الحساب:-4

فإذا كان الاب لا یجوز للمحكمة بحال من ،أو الجدبتقدیم الحساب إذا كان الأبالالتزاممسالة ختلفت

الأحوال مساءلتھ عن أصل المال وذلك بالنسبة للمال الذي آل إلى القاصر عن طریق التبرع، أما إذا كان 

.)1(الجد فإنھ مثل الوصي وھو ان یقدم حسابا مؤیدا بالمستندات عن إدارتھ

على التزامات الوليالقیود الواردة-ب

إلا بإذن مباشرتھالھ مجموع التصرفات التي لا یجوز تتمثل القیود الواردة على التزامات الولي في 

وھذه التصرفات، المحكمة والتي إذا أبرم أي منھا دون إذن المحكمة كان تصرفھ غیر نافذ في حق الصغیر

ھي:

نساني ذلك لما في التبرع من خروج لمال الصغیر بلا التبرع من مال القاصر لأداء واجب عائلي أو ا-1

مقابل، والمحكمة ھي تصدر الاذن بالتبرع تقدر حالة الصغیر المالیة والغرض المراد التبرع من أجلھ وتحدد 

في قرارھا ما یصرّح للولي التبرع بھ، ومثال الواجب الانساني مساعدة الضحایا والعائلة مساعدة الأقارب.

مال القاصر، إذا كان مورث القاصر قد أوحى بألا یتصرف ولیھ في المال الموروث ذلك التصرف في -2

تمشیا مع رغبة المورث في ابقاء أصل مال للقاصر كضمان لتربیتھ.

إقراض مال الصغیر أو اقتراضھ: ذلك لوضع حد احتمال ضیاعھ في حالة الاقتراض فقد یكون المقترض -3

یھ من دیون.مفلسا أو مماطلا في أداء ما عل

تأجیر عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ سن الرشد بسنة، ذلك ببلوغ القاصر سن الرشد تنتھي -4

الولایة.

الاستمرار في تجارة آلت إلى القاصر: حیث تبحث المحكمة عندما یطلب منھا الاذن بالاستمرار فیما إذا -5

كانتوما إذاا معقولا یتناسب مع مخاطر الاتجار كانت التجارة التي آلت إلى القاصر تضمن معھا ربح

التجارة قادرة على الاستمرار.

(الولایة، الوصایة، الحجر، الغیبة، المساعدة القضائیة) الاختصاص والإجراءات، منشاة الولایة على المال، الأحكام الموضوعیةكمال حمدي، -1

.55-53ص.، ص2003المعارف، الإسكندریة، 
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قبول ھبة أو وصیة للصغیر محملة بالتزامات معینة ذلك إعطاء المحكمة امكانیة التحقق من وجود مصلحة -6

.)1(الھبةقبول التبرع أو الھبة أو الوصیة غیر المقترنة بالتزام مثل ویمكن للوليللصغیر، 

اصر لمصلحة القوھذا رعایةالتصرف في عقار القاصر لنفسھ أو لزوجھ أو لأقاربھا إلى الدرجة الرابعة، -7

حیث یمنع على الولي في التصرف في عقار القاصر لأحد الجھات المذكورة إلا بإذن المحكمة.

ذلك أن الرھن غالبا ما یؤدي إلى استیفاء الدین من والحكمة منرھن عقار القاصر لدین على نفسھ، -8

تعریض لمال الصغیر للخطر.وفي ھذاالعقار الضامن لھ 

.)2(المحكمةالتأمینات أو اضعافھا دون إذن والتنازل عنوالصلح علیھتصرف الجد في مال القاصر -9

ثانیا

صلاحیات الولي في القانون الجزائري

أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل في القانون الجزائري فيالوليتتمثل صلاحیات 

بالتزاماتھ ھذه یكون مسؤولا عن ذلك، حیث یجب أن یتعرف فیھ فیما یعود على القاصر وإذا أخلالحریص 

الولي أن یتصرف في «یلي:على ما من قانون الأسرة التي تنص88للمادة وھذا طبقا، والمصلحةبالنفع 

تأذنوعلیھ یسأموال القاصر، تصرف الرجل الحریص حیث یكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام 

القاضي في التصرفات التالیة:

بیع العقار، وقسمتھ، ورھنھ، واجراء لمصالحھ.-1

بیع المنقولات ذات الأھمیة الخاصة.-2

الاقتراض أو المساھمة في شركة.استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو -3

».ایجار عقار لمدة تزید عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغھ سن الرشد-4

القاضي أن یراعي في الاذن حالة الضرورة أو على«بمایلي: من قانون الأسرة89وتقضي المادة

».المصلحة، وأن یتم بیع العقار بالمزاد العلني

تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر بعین إذا«على مایلي: من قانون الأسرة 90المادة صتنو

.)3(»القاضي متصرفا خاصا تلقائیا أو بناء على من لھ مصلحة

ئیة) الإختصاص والإجراءات، المرجع الولایة على المال، الأحكام الموضوعیة (الولایة، الوصایة، الحجر، الغیبة، المساعدة القضا، كمال حمدي-1

.52-50ص.صالسابق، 
.53.، صنفس المرجع -2
المرجع السابق.،، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم11-84من القانون 89،90، 88المواد-3



النیابة في تصرفات ناقص الأھلیةالفصل الثاني 

37

صلاحیات الوالي في القانون الجزائري، أن یراعي مصلحة القاصر في ادارتھ لأموالھ، ویضاف إلى 

المزاد بوبیع العقارویجب أن یستأذن المحكمة في بعض التصرفات، وھذا الاذن یراعي من طرف القاضي 

مصالح الطرفین یعین القاضي متصرفا آخر بناء على طلب من لھ مصلحة.وعند تعارضالعلني، 

ثالثا

ض القوانین الأخرى والفقھ الحنفصلاحیات الولي لدى بع

لدى بعض الدول الأخرىصلاحیات الولي )أ
نجد أن صلاحیات الولي لدى بعض الدول متشابھة في بعضھا ومختلفة في بعضھا الآخر كالسعي 

ى بین سوالقانون الأردني فقد عنھا نجدل اكمثلتحقیق مصلحة القاصر فھو ھدف مشترك بین ھذه الدول، و

الأب والجد فكلاھما مقید بما ینفع المحجور، وتكون عقودھا في ھذا الإطار صحیحة ما داما معروفین 

حیث وبالأمانة وحسن التصرف، أما في الحالة المخالفة فلم یبني القانون حكم تصرفاتھا، وإن أجاز القاضي

إذ توفر ما یلي:یجوز لأولیاء الصغار بیع أموالھم غیر المنقولة بإذن من الحكمة 

إذا انتقلت إلیھم تلك الأموال بالإرث وإذا كان الدین ناشئا عن ثمنھا.-1

من أجل نفقات الدراسة أو المعالجة الطبیة سواء انتقلت إلیھم عن طریق الارث أو بأیة صورة أخرى.-2

وانما المملوكةالقانون الأردني للأولیاء والأوصیاء كذلك التصرف لیس فقط في العقارات قد أجاز

وكذلك الحصول على إذن من المحكمة لرھن أموال المحجوزین.،في العقارات الاخرى كذلك

لدى الفقھ الحنفيصلاحیات الولي ب) 

إن أصبح للولي حق التصرف في أموال المحجور وإدارتھا، صلاحیات الولي عند الفقھ الحنفي ذلككونت

ھذا الأخیر، ویمیزون بین أن یكون الأب مستور الحال أولا، وأن رھن إلا ان ذلك مقید بما یعود بالنفع على

.)1(مال الصغیر للغیر في دین على الصغیر أو على الأب نفسھ جائز دون إذن المحكمة

المطلب الثاني

انقضاء الولایة

إن ونقصد بانقضاء الولایة انتھاؤھا، أي سقوطھا، فلیس ثمة خلاف بینھما، فكلاھما منھ للولایة، 

بالأحكام التالیة:وتنقضي الولایة، تعبیر السقوط یحمل دلالة الجزاءاصطلاح أو كان

.65-16ص.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-1
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الفرع الأول

انتھاء الولایة بحكم القانون

الانقضاء الطبیعي للولایة التي عددھا القانون، فإذا حالات انتھاء الولایة بحكم القانون في یكون 

.بحیث لم ینص علیھا ق.أ.جتوافرت حالة منھ انتھت الولایة دون ما حاجة إلى صدور حكم بذلك

فیما یلي: الحالات ویمكن حصر ھذه 

أولا

بلوغ القاصر سن الرشد ما لم تحكم المحكمة قبل السن باستمرار الولایة علیھ

تنتھي ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغھ باستمرار الولایة قدیماالولایةكانت 

يفمعتوھا أو مجنونا فإن الولایة تستمر ولو لم یصدر حكم بذلك،كان إذا وعلیھ لسبب من أسباب الحجر، 

مة من الغفلة والحكحین اشترط صدور حكم باستمرار الولایة على القاصر قبل بلوغھ سن الرشد للسفھ و

التعاقد الغیرامكان اشتراط صدور ھذا الحكم ھي أن القاصر ببلوغھ الرشد یصبح أھلا للتصرف ویكون في 

ة قبل ذلك بصدور الحكم بالولایمعھ، أما حسب القانون الحالي فقد سوى بین الجنون والعتھ والسفھ والغفلة

توقیع علیھلوة القانون ورفع الامر إلى المحكمة الابتدائیة لبلوغ القاصر، وإذا لم یصدر فإن الولایة تنتھي بق
)1(.

جدال أن قیام أي سبب من أسباب الحجر كالجنون أو العتھ أو السفھ أو الغفلة بالقاصر قبل یوجد ولا 

بلوغھ سن الرشد یستدعي إصدار مثل ھذا الحكم، إلا أن الأمر یبق إذا قام بالقاصر قبل بلوغھ سن الرشد 

مة مساعد قضائي لھ أو إذا تبین أنھ كان غائبا قبل بلوغھ ھذا السن، حیث أن المساعد القضائي لا یكون إقاب

إنما تعینھ المحكمة المعینة بالولایة على المال على الشخص البالغ كامل الأھلیة الذي في ، ونائبا عن القاصر

الولایة على القاصر بعد بلوغھ سن الرشد حاجة إلى المساعدة القضائیة، بما لا مجال معھ للقول باستمرار 

، و لا یمكن إثبات غیبة القاصر الغیر البالغ للسن الرشد، ولا مجال إذا ما كان في حاجة إلى تلك المساعدة

لإثارة إمكانیة الحكم باستمرار الولایة علیھ.

ة استمرار الولایإذا رأى الولي قیام أحد عوارض الأھلیة على القاصر قبل بلوغھ، علیھ أن یطلبو

علیھ إلى ما بعد بلوغھ ھذا السن، وتجري المحكمة تحقیق ھذا الطلب، ویصدر حكمھا بذلك بالضرورة قبل 

المرجعدة القضائیة) الاختصاص الإجراءات،الولایة، الوصایة، الحجر، الغیبة، المساع(كمال حمدي، الولایة على المال، الاحكام الموضوعیة -1

.59-57ص.السابق، ص
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بلوغ القاصر سن الرشد، وتظل الولایة قائمة إلى أن یزول سبب استمرارھا ویكون ذلك بقرار من القضاء
)1(.

ثانیا 

سلب الولایة على الصغیر

بسلب الولایة أو وقفھا على نفس الصغیر سقوطھا أو وقفھا بالنسبة إلى المال ففي لحكم ایترتب على 

ض الحالاتفي بعةكون وجوبیً فت،یترتب علیھا حقوقھابعض الحالات إن سلب الولایة على النفس وسقوط

بالنسبة لكل أو بعض من أخرى یكون سلب او وقف بعض حقوق الولایة على النفس جوازیاوفي حالات

عن: ولم ینص علیھا ق .أ.ج تشملھم الولایة، وتسلب الولایة ویسقط كل ما یترتب علیھا من حقوق 

حكم علیھ بجریمة الاغتصاب أو ھتك العرض.من-1

من حكم علیھ لجنایة وقعت على نفس أحد من تشملھم الولایة أو حكم علیھ لجنایة وقعت من أحد ھؤلاء.-2

كم علیھ أكثر من مرة لجریمة معینة.حمن-3

إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.-4

ولاعتداءإذاحكم على الولي لأكثر من مرة لجریمة تعریض الأطفال للخطر أو الحبس، من وجھ حق -5

وقعت الجریمة على أحد من تشملھم الولایة.جسیم متى

إذا حكم بإیداع أحد المشمولین بالولایة دارًا من دور الإصلاح، ولا یجوز أن یقام الولي الذي حكم -6

بسلب ولایتھ وصیا أو مشرفا أو قیما كما لا یجوز أن یختار وصیا.

ثالثا

موت الولي أو فقده أھلیتھ

تنتقل الولایة إلى ورثتھ، وإنما إذا كان الولي بوفاة الولي تنقضي ولایتھ على مال الصغیر، ولا نجد 

المختار ولاإلى الجد الصحیح في حالة عدم وجود وصي الأب وبحكم القانون، إلیھھو الأب فھي تنتقل

یستتبع فقد الولي أھلیتھ انتھاء الولایة، إلا إذا صدر قرار من المحكمة بذلك.

لولایة.على مباشرة شؤون اتھقدربعدم حالة فقد الولي لأھلیتھ لمحكمة من انتھاء الولایة في فتقضي ا

الإختصاص والإجراءات، المرجع الولایة على المال ، الأحكام الموضوعیة (الولایة، الوصایة، الحجر، الغیبة، المساعدة القضائیة) ،كمال حمدي-1

.61-60السابق، ص ص.
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رابعا

موت القاصر قبل بلوغھ سن الرشد-

.)1(ولم ینص علیھ ق.أ.ج، یصبح مالھ تركة تقسم على الورثةونجد بوفاة القاصر قبل بلوغھ الرشد

الفرع الثاني 

انقضاء الولایة بحكم من القضاء

لھا، ذلك بوجود الأسباب التالیة:العارض بأنھ الانقضاء بحكم من القضاءانقضاء الولایة یعرف 

أولا
تنقضي الولایة بشكل عارض إذا أصبحت أموال القاصر في خطر جسیم بسبب سوء تصرف 

ظھرت للمحكمة أن الولي لا یحسن الإدارة، كأن یعھد بأموال القاصر إلى شخص غیر متى الولي، أو 

منھ التصرف بغبن فاحش.كأن یتكررمؤتمن، أو 

ثانیا

نجد من أسباب انقضاء الولایة بشكل عارض ھو غیاب الولي أو حبسھ لمدة طویلة تصبح فیھا أموال 

.)2(المحجور أو مصالحھ معرضة للخطر، وكذلك لو كان الولي على المال ولیا أیضا على النفس

ثالثا

في حین أن الحد من الولایة ھو إنھاء لشق منھا، وقد یكون الحد من الولایة ھاسلب الولایة ینھیإن 

بمنع الولي من مباشرة أعمال معینة، أو بإصدار تلك الولایة بالنسبة لمال معین، لذلك یمكن القول بأن الحد 

عدة القضائیة)، الاختصاص والإجراءاتاالأحكام الموضوعیة (الولایة، الوصایة، الحجر، الغیبة، المسكمال حمدي، الولایة على المال،-1

.64-62.صص لمرجع السابق، ، ا
.68محمد صبري الجندي، المرجع السابق، ص. -2
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ریضا صر تعومن بین أسبابھا أیضا عدم تقدیم الولي قائمة بأموال القامن الولایة ھو سلب جزئي للولایة

.)1(التدبیرسوء ذلك إذا اشتھر عن الولي ،لمال القصر للخطر

تنقضي الولایة حسب المشرع الجزائري كالتالي: 

تنتھي وظیفة الولي:: «الأسرة على ما یليمن قانون 91المادة فتقضي 

بعجزه-1

بموتھ.-2

بالحجر علیھ.-3

.)2(»بإسقاط الولایة عنھ-4

الفرع الثالث

الإسلاميأثر وقف الولایة وعودتھا وانتھائھا حسب الفقھ 

أولا

وقف الولایة

وقف الولایة إذا كانت ھناك ظروف مؤقتة للوقف ثم یزول السبب مثل إذا اعتبر الوالي غائبا، أو یتمثل

لمساعدة ااعتقل تنفیذا لحكم بعقوبة جنائیة، أو بالحبس مدة تزید على سنة وھناك ظروف غیر مؤقتة مثل 

القضائیة، والتي یجوز تقریرھا إذا توافر بالشخص عاھتین وتعذر علیھ سببھا التعبیر عن ارادتھ لھذا فالقانون 

لم ینص على اعتبار تقریر مساعدة الولي قضائیا سببا للحكم بوقف الولایة.

لحالة آخر، وفي ھذه اعلى المحكمة أن تعین وصیا مؤقتا إذا حكم بوقف الولایة ولم یكن للقاصر ولي فیجب 

.)3(نتھي مھمة الوصي المؤقت بزوال السبب الذي من أجلھ أوقفت الولایةتإن الولایة لا تنتھي، و

الولایة، الوصایة، الحجر، الغیبة، المساعدة القضائیة) الاختصاص (كمال حمدي، الولایة على المال، الاحكام الموضوعیة -1

.66الإجراءات، المرجع السابق، ص. 
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، المرجع السابق.11-84، من القانون 91المادة -2
رف منشأة المعا،)، الحجر القانوني، الغیبة، المساعدة القضائیةالقضائيالولایة، الوصایة، الحجرالقاصر، المال، (كمال حمدي، الولایة على -3

.69-67ص.ص، 2001الإسكندریة، 
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ثانیا 

عودة الولایة

تتمثل عودة الولایة في استرداد الولي للولایة، یكون بعد سقوطھا أو سلبھا أو الحد منھا أو وقفھا 

الولایة إلى الولي بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى ذلك، في حالة ویصدر قرار المحكمة برد 

سلب الولایة تؤول الولایة إلى الجد الصحیح، وإلا تقیم المحكمة وصیا على القاصر، وفي الحد منھا تقیم 

وصیا خاصا، وفي حالة الوقف تقیم المحكمة وصیا مؤقتا، وترتب على استردادھا وجوب من قام على 

ون القاصر بتسلیم الوالي الشرعي أموال القاصر التي كانت قد سلمت لھ.شؤ

ثالثا

انتھاء الولایة في الفقھ الإسلامي

نونیة ھي غیر والسن القاالإسلامي،یعتبر البلوغ سببا من أسباب النھایة بالنسبة للولایة حسب الفقھ 

محددة، فھذا ما یدل على سعة أفق فقھاء الشریعة، فھو یختلف بحسب حالة الشخص، موطنھ وظروف الحیاة 

التي یعیشھا وللبلوغ علامات، منھا ما ھو خاص بالأنثى وھو الحیض والحمل، منھا ما ھو مشترك بین 

.)1(الرجال والنساء وھو الإنزال

المبحث الثاني

الوصایة

من قانون الأسرة السالفة الذكر، یتبین لنا النوع الثاني أو الصورة الثانیة للنیابة 81حسب المادة 

ھي الوصایة والتي ندرسھا حسب الشكل التالي:و

المطلب الأول

المقصود بالوصایة وصلاحیاتھا

نتناول في ھذا المطلب عنصرین وھما:

1-سیف رجب قزامل، المرجع السابق، ص 164.
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الفرع الأول

المقصود بالوصایة

أولا

تعریف الوصایة لغة واصطلاحا وقانونا

التعریف اللغوي-أ
مصدر مشتق من الفعل الرباعي أوصى فیقال: أوصى بشيء إلیھ أي جعلھ لغة بأنھاالوصایةتعرف 

.)1(وصیھّ مثلما نجده في الحدیث النبوي الشریف: "استوصوا بالنساء خیرا فإنھن عندكم عوان"

الاصطلاحيالتعریف-ب

طلب شيء من غیره لیفعلھ بعد وفاتھ أو غیبتھ كقضاء دیونھ، فعندھم ھي «بقولھم: الوصایةالحنفیةعرف -

یوجب نیابة عن عاقده بعد موتھ. وعرفھا المالكیة بأنھا عقد، )2(»انابة بعد الموت أو الغیبة

التعریف القانوني-ج

تلك النیابة التي یعین فیھا القانون أشخاصا یكون لھم حق اختبار قانونا بأنھا ھيالوصایة یقصد ب

نیابة الوصي مختارا من الأب أو من الجد وتلك النیابة تشمل، وناقصیھاآخرین لإدارة أموال عدیمي الاھلیة 

ي لوصاوما علىأو وصیا من القاضي الذي یجري اختیاره بقراره، اما المختار یجري تعیینھ بإرادة منفردة، 

.)3(الموصيرد الوصایة من طرف الوصي یستوجب علم وفي حالةإلا قبول التفویض أو رفضھ، 

ة)، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأردنعبد الله محمد ربابعة، الوصایة في الفقھ الإسلامي (دراسة فقھیة قانونیة مقارن-1

.19.، ص2008، 
.20.، صنفس المرجع-2
. 71-70.صص محمد صبري الجندي، المرجع السابق، -3
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ثانیا

أركان الوصایة

الصیغة-أ

كنائیة، ریحة، أمصكانت بألفاظ ءسواالإرادة تنعقد الوصایة بكل ما یدل على نجد في الصیغة بأن 

وتوافق الإیجاب والقبول فیھا.

الموصي-أ
الشخص الذي یسند أمر من ھم تحت ولایتھ من القاصرین إلى من یقوم مقامھ بعد الموت.یقصد بالموصي 

الوصي-جـ

الشخص الذي ینصب على القاصرین لرعایة شؤونھم وإدارة أموالھم ورعایتھا.نھأویعرف الوصي ب

الموصي بھ-د

التصرف الذي یناط بالوصي لیقوم بھ.بھ في الموصيیتمثل 

الموصي علیھ-ھـ

.)1(الشخص القاصر، صغیرا أم كبیرا، مجنونا أم سفیھا، أو معتوھاعلیھ بالموصيیقصد 

ثالثا

شروط الوصایة وضرورة الإعلام فیھا

شروط الوصایة)أ
ما كالإسلام یشترط في الوالي، فیشترط فیھ البلوغ و العقل دائما و یشترط في الوصي عموما ما

یشترط فیھ أن یكون كامل الاھلیة، عدلا أمینا قادرا على إدارة شؤون من لھ الوصایة علیھ، و لا یجوز 

الإیصاء لمجنون أو معتوه و لا یجوز الإیصاء لمن یكون مخالفا للقاصر في الدین، و لا یشترط في الوصي 

، أو الجد أو توصي في حیاتھاتحل محل الوصي ولا یمكن لھا أن أن یكون من الرجال، فالأم یمكن أن 

الشروط المطلوبة في الوصي في الشریعة الإسلامیة ھي الإسلام و الحریة، إضافة إلى العقل والقاضي

والامانة و حسن التعرف و البلوغ، كما نجد ھذه الشروط لدى الدول الأخرى مثل مصر فعندھا لا یجوز أن 

.116-114ص.عبد الله محمد ربابعة، المرجع السابق، ص-1
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أو لجریمة كانت تقض قانونا سلب ولایتھ على نفس یكون وصیا من حكم علیھ في جریمة مخلة بالآداب

السیرة، و من سبق أن سلبت ولایتھ أو عزل من الوصایة على قاصر القاصر، ومن كان مشھورا بسوء

آخر، و إذا كانت ھناك أسباب قویة تحرم من الوصایة ووجود عداوة، أما عن قبول الوصي لھذه الوصایة 

فیتم التعبیر عنھا إما صراحة أو ضمنیا، و من أوصى إلیھ ثم سكت و لم یصرح بالقبول وعدمھ فمات 

.)1(ر إن شاء رد الوصایة و إن شاء قبلھافلھ الخیاالموصي

تقضي بما من قانون الأسرة 93المادة واستنادا إلى شروط الوصایة في القانون الجزائري تتمثلو

في الوصي أن یكون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمینا حسن التصرف وللقاضي عزلھ إذا لم تتوفر یشترط«یلي: 

.)2(»فیھ الشروط المذكورة

تعیین الوصي من قبل القاضي، مراعاة القیدین التالیین:یتطلب

لا یجوز إقامة وصي من قبل القاضي، إلا إذا لم یوجد ولي جبري أو وصي مختار.-1

كما لا یجوز إقامة وصي من قبل القاضي إلا إذا استدعت الحاجة ھذا الوصي.-2

تي تظھر في واحدة أو أكثر من الفروضالحاجة إلیھ، وھي الفقط بقیامعنده وصي یقوم القاضي بتعیین و

التالیة:

كان على المیت دین.إذا-1

وجد دین للمیت على شخص آخر.إذا-2

أوصى المیت لشخص ولم یوجد وراث یستطیع الموصي لھ إثبات الوصیة في مواجھتھ.إذا-3

كان من بین الورثة صغیر یستلزم الأمر وجود وصي یحمي مصالحھ.إذا-4

صغیر مال ورثة عن أمھ ولھ أب ولكنھ غیر أھل للولایة.إذا كان لل-5

كان الصغیر على غیبة منقطعة.إذا-6

كذلك.ھذا الوصيإذا كان على التركة دین، وأن یكون القاضي ذا اختصاص في تعیین-7

من ق.أ.ج94تثبت الولایة في القانون الجزائري حسب المادة و

ضرورة الإعلام في الوصایة-ب

اختلف فقھاء المذھب الحنفي في ضرورة الاعلام في الوصایة حیث ذھب البعض إلى ھذه الضرورة 

وآخرون إلى انتفائھا، وأن مرد خلافھما یعود إلى اختلافھا في نظرتھا إلى طبیعة الوصایة فالرأي الأول 

.75-73ص ص. محمد صبري الجندي، المرجع السابق، -1
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم. 11-84من القانون ،93المادة-2
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ي ذلك بعلم النائب شأنھا فالرأي الثاني إلى أن الوصایة نیابة، فیجب ألا تتم إلا، وذھب یذھب إلى أنھا خلافھ

.)1(شأن النیابة حال الحیاة

من قانون 92والوصایة تكون حسب المادة ،في القانون الجزائري ضمن النیابةتعتبر الوصایة 

یجوز الأب أو الجد تعیین وصي للولد القاصر إذ لم تكن لھ أم تتولى أموره أو تثبت عدم «كما یلي: الأسرة 

) 86رق القانونیة وإذا تحدد الأوصیاء فللقاضي اختیار الأصلح منھم مراعاة أحكام المادة (أھلیتھا لذلك بالط

.)2(»من ھذا القانون

الفرع الثاني

صلاحیات الوصایة

لي:ی، وھي كما بھایقوم ، والواجبات التي للوصيفي السلطات التي تمنح الوصایة تتمثل صلاحیات 

:ھيالوصي سلطات -1

أعمال الادارة-

لأنھا تلحق بالأفعال النافعة، والقانون استوجب إذن المحكمة لبعضھا بأعمال الإدارة للوصي القیام 

كرفع الدعاوى، ایجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغھ سن الرشد لأكثر من سنة، ایجار الوصي 

ر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في أموال القاصر لنفسھ أو لزوجھ أو لأحد أقاربھما وایجار عقار القاص

الأراضي الزراعیة.

نجد أن الفقھ الاسلامي یتفق مع القانون في أعمال الادارة فلا مساس لھا برأس المال، وكذلك 

ھ جمھور الفقدیتفقان في الدعاوى المستعجلة فللوصي أن یرفعھا دون الحاجة إلى الاذن، ولا یجوز عن

لفقھاء نھى االاسلامي للوصي أین یشتري أو یبیع مال القاصر من نفسھ والعكس، وبیع المال وغالبا ما ی

على الحكم في البیع.

أعمال التصرف-

دون الرجوع إلى المحكمة، لكن ھناك بھا القیام للوصيالتي یجوزیقصد بأعمال التصرف بأنھا 

وع إلیھا مثل جمیع التصرفات التي من شأنھا انشاء حق من الحقوق العینیة العقاریة بعضھا لابد من الرج

الأصلیة والتبعیة والتصرف في المنقولات وكذلك في الصلح والتحكم وحوالة الحق والدین، إقراض المال 

. 159، ص 1998في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقھ العربي، مكتب الثقافة للنشر والتوزیع، الاردن، رادةوحید الدین سوار، التعبیر عن الإ-1
.المتممالمعدل و، المتضمن قانون الأسرة 11-84، من القانون 92المادة -2
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والوفاء الاختیاري ،قبول التبرعات المقترنة بشرطأیضانجد، و)1(واقتراضھ، الانفاق من مال القاصر

تھ لقاصر وتعلیمھ ورعایوفیما یخص تزویج ا،بالالتزامات، التنازل عن الحقوق والدعاوى وعن التأمینات

.من ق.أ.ج 88، كل ھذا وفقا للمادة وقسمة مال

لسلطات التي یقوم بھا دون مراقبة لتدخل كل ھذه التصرفات ضمن أعمال التصرف بإذن الوصي 

ھلكأن یشترط على من یلي أمر الیتیم ألا یتصرف تصرفا إلا بعد أن یأذن ،خضع للقضاة ببلدھموأخرى ت
)2(.

نفس سلطة الولي في التصرف وفقا للوصي«بأنھ: 95في القانون الجزائري حسب المادة فنجد 

.)3(») من ھذا القانون90و89و88لأحكام المواد (

واجبات الوصي-2

فیما یلي:واجبات الوصي تتمثل 

تسلمھ أموال القاصر وقیامھ على رعایتھا.-أ

التزام الوصي بتقییم التأمینات ذلك حسب تقدیر المحكمة لنوع التصرف وحالة الوصي.-ب

المحكمة بالإجراءات القضائیة والتنفیذ التي تتخذھا ضد القاصر.الوصي احاطة -ج

أو أحد المصاریف الذي تحدده بعد استبعاد النفقة المقررة كذلك إیداع ما یحصلھ من نقود خزانة المحكمة،-د

المبلغ الذي تقدره.

تقدیم حساب عن ادارتھ مؤیدا بالمستندات حتى یمكن للمحكمة فحصھ.-ه

ما عدا تقدیم التأمینات بخصوص،فنجد أن القانون حسب ھذه الواجبات یتفق مع الفقھ الاسلامي حولھا

.)4(یترك لھ الامر بعد التأكد من الشروط المطلوبة فإن فرط أو تعدى فإنھ یضمنتصرف الأمین بل

لما ورد في كتب كانت مؤیدة نجد صلاحیات الوصي لدى بعض الدول الأخرى كالأردن ومصر 

الحنفیة فمثلا ما یجوز للوصي القیام بھ، كأن یباشر مختلف أعمال الادارة وصلاحیة مباشرة التصرفات 

الضروریة التي لابد من القیام بھا، ومباشرة مختلف التصرفات النافعة نفعا محضا، وھناك تصرفات لا 

ر ورھنھ وكذلك الصلح، اضافة إلى قسمة یجوز للوصي القیام بھا إلا بإذن المحكمة كبیع أموال المحجو

.281-278ص.رجب قزامل، المرجع السابق، صسیف -1
.283-282نفس المرجع ، ص ص. -2
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.11-84، من القانون 95المادة -3
.286-284.صصسیف رجب قزامل، المرجع السابق،-4
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المال الشائع واستثمار النقود، ولا یجوز لھ أیضا مباشرة التصرفات الضارة كھبة أموال الموصي 

.)1(والاقتراض ...الخ

المطلب الثاني

انقضاء الوصایة

ھائھا.حالات انتنتناول في ھذا المطلب فرعین الأول نخصصھ إلى تبیان كیفیة وفق الوصایة، والثاني 

الفرع الأول

وقف الوصایة

یكون وقف الوصایة بأمر من المحكمة، والتي تقیم في مثل ھذه الأحوال وصیا مؤقتا، ویكون على 

لمؤقت االوصي تسلیم الاموال إلى الوصي المؤقت، وللمحكمة أن تأمر الوصي الذي أوقفتھ بمعاونة الوص

ان تستمر المعاونة فیھ إلى ان ینتھي، والوقف یكون لوجود أسباب جدیة في أي عمل ترى أن من المصلحة

.)2(لذلك

الفرع الثاني

حالات انتھاء الوصایة

كالتالي:من ق.أ.ج 96ووفقا للمادة الوصایة تتمثل حالات انتھاء 

أما سنة، 19وصول الشخص سن البلوغ: حیث نجد أن ھذه السن مختلفة فمثلا القانون الجزائري ھو -أ

سنة.18القانون الأردني 

عودة الولي إلى الولایة: وھذه العودة تكون في الحالات التي یجوز فیھا ذلك.-ب

عزل الوصي أو قبول استقالتھ.-ج

.)3(فقدان الوصي القدرة على ممارسة مھامھ ذلك مثلا لفقدانھ أھلیة وغیابھ -د

.88-81.صص محمد صبري الجندي، المرجع السابق، -1
صالحجر القضائي، الغیبة، المساعدة القضائیة، الحجر القانوني)، المرجع السابق،كمال حمدي، الولایة على المال (القاصر، الولایة، الوصایة-2

149.
.99-97ص.محمد صبري الجندي، المرجع السابق، ص-3
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المبحث الثالث

امةالقو

ة للنیابة بعد الولایة والوصایة.الثالثفي الصورة القوامة تتمثل 

المطلب الأول 

تعریف القوامة

نتقال إلى كیفیة اختیاره وشروطھ.ثم الا،نتطرق في ھذا المطلب إلى تبیان المقصود بالقیم

الفرع الأول

المقصود بالقیم

المقصود بالقیم قانونا-أ

لمحكمة ، فإن اوكذلك الغفلةالسفھ، والعتھ اوإذا تقرر الحجر على شخص للجنون یعین القیم قانونا

یمكن تعریفھ بأنھ النائب عن المحجور علیھ تقیمھ محكمة الاحوال وعلى ھذاتعین قیما علیھ لإدارة أموالھ، 

قانونالحكامووفقا لأ، تحت اشرافھا وادارتھارعایة أموالھ والقیام علىالشخصیة لتمثیل المحجور علیھ، 
)1(.

المقصود بالقیم في القانون الجزائري-ب

ھو تعینھ المحكمة في حالة المقدم«كما یلي: 90حسب المادة یقصد بالقیم في القانون الجزائري 

على طلب أحد أقاربھ أو ممن لھ مصلحة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأھلیة أو ناقصا بناءا

.)2(»أو من النیابة العامة

الإسلامیةحسب فقھاء الشریعةالمقصود بالقیم-ج

:یتمثل المقصود بالقیم حسب فقھاء الشریعة الإسلامیة كمایلي

) ولایة یفوضھا القاضي إلى الشخص الكبیر ویكون راشد بأن یتصرف لمصلحة قاصر.1

.211اءات) المرجع السابق، ص، والإجركمال حمدي، الولایة على المال (الاحكام الموضوعیة، الاختصاص-1
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.11-84المادة  من القانون -2
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بموجبھا صاحبھا حفظ المال الموقوف وتنمیتھ.) ولایة یفوض 2

.)1() ولایة یفوض بھا الزوج تدبیر شؤون زوجتھ وتأدیبھا 3

القوامة لدى الدول الأخرىبالمقصود-د

: مثلا في الأردن تقرر القوامة على من أدرك تعرف القوامة لدى بعض الدول العربیة كما یلي

یعارض من عوارض الأھلیة، ثم ظھر بعد ذلك سفھ او غفلة، وكذلك في سن الرشد رشیدا أي غیر مصاب

أما في مصر فالقوامة تقرر على من أصیب بعارض من عوارض الأھلیة بعد بلوغھ من ، سوریا والعراق

.)2(سنة21الرشد 

الفرع الثاني

اختیار القیم وشروطھ

القیماختیار-أ

من یعھد إلیھ بالقوامة، فتكون للابن البالغ ثم الأب ثم الجد، ثم لمن تختاره المحكمة الأولویة تتمثل 

والجد الصحیح ھو المقصود ھنا، فإذا لم تتوفر الشروط اللازمة فیھم فالمحكمة تعھد بالقوامة على من تختاره
)3(.

شروط القوامة-ب

از كامل یكون بإیجوھو أنیشترط فیمن یعین قیمّا على السفیھ أو ذي الغفلة ما یشترط في الوصي، 

یة كالمالكالإسلامیةبعض فقھاء الشریعة وھذا أیضا ما نجده لدى الأھلیة معروفا بالأمانة مستور الحال، 

المصري ذھب إلى الاستغناء عن بعض الشروط المطلوبة في الوصي فأجاز ولكن القانون، مثلا والشافعیة

ة رغم سبق الحكم علیھ بجریمة مخلللمحكمة أن تعین الأب أو الجد قیما خلافا لما ھو مقرر بالنسبة للوصي

.)4(بالشرف أو النزاھة، اما في القانون الجزائري فما یشترط في الوصي یشترط كذلك في القیم

.100.ص صمحمد صبري الجندي، المرجع السابق،-1
.101.، صنفس المرجع-2
ابق المرجع السقضائیة، الحجر القانوني) ، ، الولایة على المال (القاصر، الولایة، الوصایة، الحجر القضائي، الغیبة، المساعدة الكمال حمدي-3

.222.ص
.105.السابق، صمحمد صبري الجندي، المرجع-4
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الثانيالمطلب 

حدود القوامة وأسباب انقضائھا

ندرس ھذا المطلب كما یلي:

الفرع الاول

حدود القوامة

:تتمثل حدود القوامة في

أ: القیم ھو نائب عن المحجور علیھ والمحكمة تقوم بتعیینھ ونیابتھ ھي قانونیة.

للوصایة والوصي.ب: إن الأحكام التي تسري على القوامة ھي ذات الأحكام المقررة بالنسبة 

: یكون ثمة محل لتعیین قیم خاص حیث تدعو إلى ذلك حاجة أو ضرورة، كما للمحكمة أن تقیم قیما مؤقتة ج

إذا أوفق القیم أو حالت ظروف مؤقتة دون أداء لواجباتھ.

د: یلزم القیم بالوجبات المفروضة على الأوصیاء وتكون لھ حقوقھم.

لإدارة أمول المطلوب الحجر علیھ، ذلك من طرف النیابة العامة مؤقتومدیر ه: تعیین مشرف على القیم 

إذا رأت ان طلب توقیع الحجر یقتضي اتخاذ إجراءات تحقیق تستغرق فترة من الزمن یخشى خلالھا من 

.)1(ضیاع حق أو مال

مقام الوصي یقوم«یلي: تقضي بما من قانون الأسرة100و: حسب المشرع الجزائري من خلال المادة 

.)2(»ویخضع لنفس الأحكام

الفرع الثاني

أسباب انقضاء القوامة

أولا 

بحكم القانونالقوامة انقضاء 

یبھ غعلیھ، بفقد القیم لأھلیتھ وبثبوتبرفع الحجر عن المحجور یكون انقضاء القوامة بحكم القانون

المؤقت.القیم ووفاتھ، وزوال السبب الموجب لتعیین القیم 

قالمرجع السابكمال حمدي، الولایة على المال (القاصر، الولایة، الوصایة، الحجر القضائي، الغیبة، المساعدة القضائیة، الحجر القانوني)،-1

.214-213ص.ص
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، المرجع السابق.11-84القانون ، من 100المادة -2
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ثانیا

بحكم القضاءالقوامة انقضاء 

لذلك، وتعین قیما خاصا، إذنبحكم القضاء في حالة إذا توافرت أسباب جدیة القوامة انقضاء یكون

.)1(حتى في أسباب الانقضاء بالنسبة للقیم ھي أیضا المقررة في شأن الوصي

.216- -كمال حمدي، الولایة على المال (الأحكام الموضوعیة –الاختصاص و الإجراءات )، المرجع السابق ، ص ص .215 1
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مةــــخات

یتفق كل من القانون والفقھ الإسلامي فیما یتعلق تصرفات ناقص الأھلیة حول ھدف واحد، وھو 

حمایة أموالھ.

فیتبین لنا من خلال ما سبق دراستھ بالتوصل لبعض النتائج وتسجیل بعض النقائص التي أدت إلى 

أھم نقاط ھذه وتتمثلتقدیم بعض الاقتراحات وفتح المجال للبحث عن الجوانب التي تعذر علینا التطرق لھا، 

المذكرة في

:بالنسبة لمفھوم ناقص الأھلیة في القانون والفقھ الإسلامي-1

ب القانون المدني الجزائري یعتبر ناقص الأھلیة كل من كان سفیھا وذو غفلة، إلى جانب فحس

الصبي الممیز بینما قانون الأسرة أدرج الجنون، العتھ والسفھ في مرتبة واحدة وھم عدیمي الأھلیة، ولم 

، الموتكن قبل الشرعیأخذ بذي الغفلة أما عند فقھاء الإسلام فعوارض الأھلیة تتمثل في السماویة النازلة م

والمكتسبة ھي التي نشأت باختیار الإنسان.

بالنسبة لأھلیة ناقص الأھلیة:-2

من القانون المدني ووفقا 43، فحسب المادة ناقصا الأھلیةیعتبر كل من السفیھ وذي الغفلة بأنھما 

التمییز حسب المشرع من قانون الأسرة الجزائري ھما ناقصا الأھلیة مثل الصبي الممیز، وسن 83للمادة 

للرشد 14سنوات للتمییز و7، فعند فقھاء الشریعة الإسلامیة ھو 19سنة وسن الرشد ھو 13الجزائري ھو 

سنة.21بالنسبة للقوانین الأخرى كمصر وسوریا من السابعة إلى بلوغھ الرشد وھو 

الأھلیةبالنسبة لحكم التصرفات التي یبرمھا ناقص -3

في:تتمثل ھذه التصرفات 

التصرفات النافعة نفعا محضا، حیث یملك فیھا ناقص الأھلیة حق مباشرتھا لأنھا تعود علیھ بالنفع.-

التصرفات الضارة ضررا محضا، فھي تعد باطلة لأنھا تعود علیھ بالضرر.-

التصرفات الدائرة بین النفع والضرر، موقوفة على الإجازة.-

ھلیة قبل الحجر علیھ یعتبر كاملا لھا، وأن الانتقاص وحسب القانون المدني الأصل أن ناقص الأ

من تقنین الأسرة، والاستثناء بوجود 103منھا بسبب السفھ أو الغفلة لا یثبت إلا بالحجر حسب المادة 

، وحسب فقھاء الإسلام كالمالكیة والشافعیة لا یحجر وأسباب الحجر ضاھرة وفاشیةاستغلال أو تواطؤ
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الممیز الدائر بین النفع والضرر ھي البطلان قبل الإجازة، وھذا البطلان حسب علیھ، وأن تصرف الصبي

القانون ھو نسبي حیث یمكن لأحد المتعاقدین حق في ابطال العقد لمصلحتھ.

جعل القانون المدني وكذلك قانون الأسرة تصرفات ناقص الأھلیة بعد توقیع الحجر علیھ موقوفة 

عدھا وللإجازة صورتین واحدة صادرة من الولي وأخرى من الصبي على الإجازة، حیث تصبح نافذة ب

الممیز وبھذا یحصل الصبي على الإذن بإجراء التصرفات القانونیة، وھناك بعض التصرفات الضارة التي 

لا تعد باطلة مثل الوصیة والوقف.

بالنسبة لحمایة ناقص الأھلیة:-4

من القانون 44ینوب عنھ، وطبقا للمادة وقصد حمایة ناقص الأھلیة وضعھ القانون تحت شخص

من قانون الأسرة، فبصفة عامة ھناك 87الوصایة، القوامة،  ووفقا للمادة ،المدني تتكون النیابة من الولایة

تشابھ عام في مھامھا وھي التسییر الحسن لأموال ناقص الأھلیة، إضافة إلى أخذ الإذن في بعضھا من 

سنوات، نجد ھناك بعض المھام الخاصة بكل واحدة مثل 3المحكمة مثل ایجار عقار القاصر لمدة تزید عن 

صایة على الوصي تقدیم التأمینات و حساب عن إدارتھ، فھناك خلاف حول اثبات ھذه النیابة فالولایة الو

تثبت في القانون الجزائري للأب وإن لم یوجد تحل الأم محلھ، أما عند الفقھ الإسلامي ھي حق لكل من الأب 

أو الجد، وفي القانون المصري تكون للأب ثم للجد الصحیح. 

ایة فالوصي المختار ھو الذي یعینھ الولي قبل وفاتھ، لیقوم مقامھ اذا لم یكن ولي آخر بالنسبة للوص

وعند عدم وجودھما یعین القاضي وصي عنده، ففي حالة تعدد الأوصیاء یعین القاضي الأصلح بینھم، أما 

لعراق القوامة تكون إذا تقرر الحجر على شخص لأحد عوارض الأھلیة لإدارة أموالھ، ففي الأردن وا

سوریا، تقرر القوامة على من أدرك سن الرشد ثم ضھر علیھ عارض من عوارض الأھلیة، ففي القانون 

الجزائري تعین المحكمة قیما اذا لم یكن ھناك ولي ولا وصي عن طریق طلب أحد أقاربھ، أو ممن لھ 

.تشابھة فیما بینھامصلحة أو النیابة العامة، فیما یخص الشروط وأسباب الانقضاء ھي تقریبا كلھا م

:بالنسبة للاقتراحات-5

عارض 2005على ضوء تحلیلنا لھذه المذكرة نستنتج أن المشرع الجزائري أضاف في تعدیلھ 

الغفلة إلى العوارض السابقة، مما یدل على شمولیتھ وأدرجھ مع السفیھ ضمن مفھوم ناقص الأھلیة، على 

عتوه والسفیھ، ولم یذكر ذي الغفلة فجعلھم عدیمي الأھلیة عكس قانون الأسرة الذي سوى بین المجنون والم

وتصرفاتھم غیر نافذة، فأعطى الحق للنیابة العامة في رفع دعوى الحجر ولم یبین إجراءاتھ، على عكس 

المشرع المصري الذي بینھا بدقة، ولھذا نقترح مایلي:
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الأسرة قیق التوافق بین القانون المدني وضرورة تعدیل قانون الأسرة بإضافة الغفلة إلى جانب السفھ، لتح-

وتعدیل النصوص القانونیة الخاصة بالحجر، إضافة إلى توضیح الإجراءات الواجبة على النیابة العامة 

اتخاذھا في رفع دعوى الحجر، وتوحید حكم المجنون والمعتوه واعتبارھا باطلة بطلانا مطلقا، فلیس عدم 

یتبنى في أحكام القانون المدني والأسرة فكرة الجنون المطبق والمنقطع.النفاذ، فعلى المشرع الجزائري أن

وفي الأخیر أرجو أن أكون قد قاربت جوانب الموضوع، ومنحتھ ما یستحقھ من جھد بالدراسة والتحلیل 

فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني والشیطان.
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الملخص

ولھذا نجدھا ،عتبر الأھلیة من أھم مكونات الشخص الطبیعي والمعنوي، لما لدیھا من ممیزاتت
وحالة في الصبي الممیز مظاھرهتتعرض لعدة عقبات كالنقصان الذي یدخل ضمن مراحلھا، فتتمثل 

حیث یشمل ،الإسلاميوالفقھ الأھلیة، مما أدى إلى إثارة الجدل بین القانون عارض من عوارض وجود
الضارة فھي باطلة حیث تعود علیھ أنواع: التصرفاتھي ثلاثة حكم تصرفات ناقص الأھلیة، ھذا الجدل 
الدائرة التصرفاتبالنفع، أماھ النافعة التي یملك فیھا حق مباشرتھا لعودتھا علیوالتصرفات بالضرر، 
الإجازة.على والضرر موقوفةبین النفع 

ھي النیابة حیث یجب أن تحل إرادة النائب وألا وسیلة لحمایة ناقص الأھلیةالقانون أوجد و
الوصایة ،الولایةإلى:ھذا الأصیل فتنقسم النیابة وباسمالمرسومة لھا، وفي الحدود،محل إرادة الأصیل

لولایة عنده تثبت للأب فإن لم ااعتبرالمشرع الجزائريإذ أن فنجد أن ھناك خلاف حولھا ،القوامة
الصحیح.تحل الأم محلھ، على عكس المشرع المصري التي تثبت للأب ثم الجد یوجد 

L’éligibilité est considérée comme composant important d’une
personne naturelle et morale, vu ce qu’elle a comme caractéristiques. Pour
cela, elle est exposée à plusieurs obstacles comme le manque qui fait partie
de ses étapes, et se manifeste chez un mineur de treize ans et dans la
présence de cas de manque d’éligibilité ce qui a conduit à la controverse
entre la loi et jurisprudence islamique. Cette controverse comprend le
jugement sur les comportements des manquants d’éligibilité qui sont de
trois types : Les comportements nocifs sont suspendus car ils nuisent à sa
propre personne et les comportements utiles dont il ouvre droit car ils sont
d’utilité pour lui, et les comportements intermédiaires entre nocifs et utiles
sont soumis à l’autorisation parentale.

La loi a trouvé un moyen pour la protection des manquants
d’éligibilité qui est la procuration, où la volonté de la personne ayant la
procuration prime sur celle de la personne soumise à procuration dans des
limites déterminées et au nom de cette dernière personne qui est devisée
en : La tutelle, le testament et la désignation où on soulève qu’elle est
exposée à une controverse comme le législateur algérien qui considère que
la tutelle revient au père puis à la mère, contrairement au législateur
égyptien qui la contribue au père puis au grand père réel.
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